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  باسم الشعب،
  مجلس قيادة الثورة،

ديسمبر  11هـ الموافق   1389 شوال   2 في الصادر   الدستوري الإعلان على   الإطلاعبعد   -
  .م1969

 .التجاري القانون وعلى  -
 . المعدلة لهوالقوانين 1955 لسنة 25بترول رقم  القانونوعلى  -
 .للنفطم بشأن المؤسسة الليبية الوطنية 1970 لسنة 24 رقم القانون وعلى  -
ى  - انونوعل صادر   ق ة ال الات التجاري ال الوآ يم أعم ي تنظ ر 20 ف ع الآخ ـ 1387 ربي ه

 .م1967 يوليه 17الموافق 
 .رؤوس الأموال الأجنبية شأن استثمار فيم 1968 لسنة 37 رقم القانون وعلى  -
 .عرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء وبناء على ما -
 

  الآتي القانون  إصدار
  الباب الأو ل

   التجارفي
  -1-مادة 

د اسمه      طبيعي آل شخص    في يشترط      سجل    في  يقي ز   التجاري  ال ول التجارة  ا أو ي
ى الأشخاص       ولا  . أن يكون متمتعاً بالجنسية الليبية     آانتبأي صفة    يسرى هذا الحكم عل
  .القانون  عند العمل بهذا التجاري السجل فيالمقيدين 

  

  -2-مادة 
وز      رآاء  لا يج وا ش ين أن يكون ر الليبي ي لغي رآات  ف ضامن أو ش رآات الت  ش

  .التوصية البسيطة
ذا             وتمنح      انون    الشرآات القائمة حاليا مهلة سنة من تاريخ العمل به ق أو   الق  لتوفي
  .اعها طبقاً لحكم هذه المادةض

  

  الثإنىالباب 
   شرآات المساهمةفي

  -3-مادة 
ه              يشترط      ادة   في  لصحة تأسيس شرآة مساهمة، فضلاً عما هو منصوص علي  الم

  -:الآتية، توافر الشروط التجاري القانون من ) 482(
  . يقل عدد الليبيين منهم عن خمسةوألا الأهلية، آامليأن يكون المؤسسون  -1
 .ن يكون رأس المال آافيا لتحقيق غرض الشرآةأ -2
 . تحديد غرض الشرآة الوحدة والتخصصفيأن يراعى  -3
 .إلا يقل المدفوع من رأس مال الشرآة عند التأسيس عن ثلاثين ألف جنيه -4
 ).7.5.4(أن يراعى عند التأسيس أحكام المواد  -5
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  -4-مادة 

سبة      خاصة، يج    قوانين في بالأحكام الواردة    الإخلالمع عدم    -1 ل ن ه  ا  م  ب إلا يق يملك
ة  شرآات الليبي ون أو ال ي -الليبي ت ف ي – أي وق ن  ف ساهمة ع رآة م ال ش  رأس م

شرآات       فيويقصد بالشرآات الليبية    % 51  يكون رأسمالها    التي  حكم هذا النص ال
  .مملوآا آله لليبيين طوال مدة الشرآة

سبة  -2 ىوبالن ساهمة  إل رآات الم ي ش ق  الت ن طري اب تؤسس ع االاآتت ب . م الع يج
ا     % 51عرض جزء من أسهم الشرآة بما يكمل نسبة الـ           سالف ذآره اب   في ال  اآتت

د استوفيت من                       نالليبييعام يقتصر على     سبة ق ذه الن م تكن ه ا ل ك م دة شهر وذل  لم
سبة          ك الن د آجل               في قبل، فإذا لم تستوف تل صاد م وزير الاقت ام جاز ل اب الع  الاآتت

ى شهر        الاآتتاب لمدة أخرى لا     د عل ا أو          اوأو التج  تزي ذآورة آله سبة الم ز عن الن
 .بعضها

ادة                      -3 ذه الم ام ه ا أن توفق أو ضاعها مع أحك ة حالي وعلى الشرآات المساهمة القائم
 .القانون خلال سنة من تاريخ العمل بهذا 

 
  -5-مادة 

ادة                  فيإذا دخلت    -1 د زي د التأسيس أو عن ة عن  تكوين راس مال الشرآة حصص عيني
  . قيمتها مدفوعة بالكاملرأس المال وجب أن تكون

ادة        -2 ام الم انون   من   ) 486(ومع مراعاة أحك دير الحصص      لا   التجاري  الق يكون تق
رار من                   فيالعينية نهائياً    د إق ام إلا بع اب الع شرآات المؤسسة عن طريق الاآتت  ال

د أن        بأغلبيتهمجمعية المكتتبين    ل بع ى الأق ة عل ائزة لثلثي الأسهم النقدي  العددية الح
ذه   لمقدمي الحصص العينية وبغير أن يكون       لمقدمييكون مملوآا   ا  منها م يستبعد    ه

صويت   ق الت يالحصص ح ذا ف أن ه رار ش و آالإق هم  ا ول ن أصحاب الأس نوا م
 .النقدية

 
  -6-مادة 

د -1 هم  الا يجوز ت ن حصص التأسيس والأس ل م يول آ ل الحصص الت  تعطى مقاب
شرآة إلا        التي العينية والأسهم     ا مؤسسو ال شر    يكتتب فيه د ن ة  بع  وحساب  الميزاني

املتين لا           الإرباح نتين آ ا        والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن س ل آل منهم تق
ن  ىع يس  أثن رخص بالتأس اريخ صدور الإذن الم ن ت هرا م شر ش ك .  ع ل تل وتظ

د  ة للت ر قابل دل االحصص والأسهم غي ا طابع ي دة ويوضع عليه ذه الم ول طوال ه
 .لإذن بالتأسيسعلى نوعها وتاريخ صدور ا

ة الأسهم      - استثناء من أحكام الفقرة السابقة -ويجوز -2 ل ملكي ة نق أن يتم بطريق الحوال
ي د      الت ى أح نهم إل ر أو م بعض الآخ ضهم لل ن بع شرآة م سو ال ا مؤس ب فيه  يكتت

ى       لإداراته آضمانأعضاء مجلس الإدارة إذا أحتاج إليها لتقديمها         تهم إل  أو من ورث
 . حالة الوفاةفيالغير 

ادة      فييكننب فيه مؤسسو الشرآة     ا  تسرى أحكام هذه المادة على م      -3  رأس في  آل زي
ا   انقضاءالمال تتم قبل    رة الأ في  الفترة المشار إليه ك      و الفق ة من تل دة الباقي ى وللم ل

 .الفترة
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  -7-مادة 
ق أو ضاعها بم      . تكون أسهم الشرآة اسمية    -1 ة توفي يتفق مع   ا وعلى الشرآات القائم

  .القانون  تاريخ العمل بهذا ذلك خلال سنة من
ى أن يكون          % 10 من الشرآاء على     أيويجب إلا يزيد نصيب      -2 ال عل من رأس الم

ه  إلى المائة من رأس المال بالنسبة فيالحد الأقصى ثلاثين      نصيب الشخص وأقارب
 . الدرجة الرابعة مهما تعددوالغاية

ى       فيوعلى آل من يملك حاليا نصيباً        -3 د عل ذآور أن       رأس مال الشرآة يزي  الحد الم
ييتصرف  ذا  ف ل به اريخ العم ن ت نة م د خلال س در الزائ انون  الق ت وألا، الق  تول

سئوليته الخاصة،           ى حسابه وم ه عل ى إ   الشرآة بيع اء عل ى    لاع  بن شر عل ذلك ين ن ب
 حالة تعذر البيع في الصحف المحلية قبل البيع بأسبوع على الأقل، وإحدى فينفقته 

 زيادة أنصبه الشخص   ةوفي حال ،  التجاري القانون  من  ) 487(تطبق أحكام  المادة     
ى يحسب القدر الزائد بالنسبة     % 30 عن   الثانية الفقرة   فيوأقاربه المذآورين     آل   إل

 .واحد من الشرآاء بنسبة نصيبه
 

  -8 –مادة 
ساهمة              يجب      املي  أن يكون أعضاء مجلس إدارة شرآة الم ة  آ وأن تكون   .  الأهلي

ن الليبي تهم م اأغلبي يس المجلس ليبي ون رئ ضتوإذا . ين وأن يك سبة انخف ذه الن  لأي ه
سبب من الأسباب وجب استكمالها خلال ثلاثة اشهر على أن تصادق الجمعية العمويمة 

  . أو ل اجتماع لهافيعلى ذلك 
 أعضاء مجلس الإدارة الشرآات بأغلبية من حكم الفقرة السابقة الخاصة ويستثنى     
سها   التي ا      يرخص بتأسي سبة المنصوص عليه د بالن رة  في  دون التقي دة   ) 1( الفق من الم

سبة  في نالليبيي هذه الحالة ألا تقل نسبة الأعضاء  فيويشترط  ) 4(  مجلس الإدارة عن ن
  . رأسمال الشرآةفييملكه الليبيون ا م

  
  -9-مادة 

ر              -1 اً عن الغي صفته نائب ين عضوية       . لا يجوز لأحد بصفته الشخصية أو ب أن يجمع ب
آما لا يجوز لأحد، أن يكون عضواً         . س إدارة أآثر من ثلاث شرآات مساهمة      مجل

 .منتدباً أو مديراً مفوضاً بمجلس إدارة أآثر من شرآتين من شرآات المساهمة
صرف    -2 ادة وين ذه الم ام ه ة لأحك رر بالمخالف ل عضوية تتق بطلانوتبطل آ ى ال  إل

ؤدى م       أن ي زم العضو ب د ق ا العضوية الأحداث، ويل ل العضوية   يكون ق بضه مقاب
 . الدولةخزانةالباطلة إلى 

ذين ج            سريانويكون   -3 وزوا ا أحكام هذه المادة على الأعضاء أو المديرين الحاليين ال
ذا            انقضاء النصاب المقرر للجمع بعد      اريخ العمل به نتين من ت انون    س ويجب  . الق

ى     سابقين عل شهرين ال لال ال ضاءخ نهم    انق ل م دم آ دة أن يق ك الم ى تل ارة  وزإل
ه     الذي اختار العمل فيها ونوع العمل       التي بالشرآات   بياناالاقتصاد،    آل   في  يقوم ب

 .منها
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  -10-مادة 
 من مديريها العاميين، لأي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشرآة أو       لأيلا يجوز    -1

ا   ون طرف يأن يك ة    أي ف ود المعوض ن عق د م ي عق شرآة إلا إذا   الت ع ال رم م  تب
دما     رخصت الجمعية العم   ة مق رم                 في ومي د يب اطلاً آل عق ع ب د ويق ذا العق  أجراء ه

  .على خلاف ذلك
ود        -2 ن عق د م رم عق ديرين أن يب ضائه أو الم د أع س الإدارة أو أح وز لمجل ولا يج

ديرين                   ضةوالمعا ذا المجلس أو هؤلاء الم شترك أحد أعضاء ه  مع شرآة أخرى ي
و لمساهيمها أغلبية رأس    أ  الشرآتين المتعاقدتين  لإحدى مجلس إدارتها أو يكون      في

شترط      فيالمال   د    لأبطال  الشرآة الأخرى، وي ة أن تج       في  العق ذه الحال سبة   ا ه وز ن
 ذييخل هذا الحكم بحق الشرآة وحق آل         لا  الغبن فيه خمس القيمة وقت التعاقد، و      

 . مطالبة المخالف بالتعويضفيشأن 
 

  -11-مادة 
اح معينة من    تقدير مكافأة مجلس الإدارة بنسبة       لا يجوز       ى      الإرب د عل  )%10( تزي

د خصم        فيمن الربح الصا   شرآة بع اطي  تالاستهلاآيا  لل انون  والاحتي  ،والنظامي ى  الق
ح  ع رب ل عن لا وتوزي ى  )% 5(يق سبة أعل ة ن ساهمين أو أي ى الم ال عل ن رأس الم  م

ام  ا النظ نص عليه شرآةالأساسيي ذه  .  لل ى خلاف ه تم عل دير ي ل تق اطلا آ ون ب ويك
  .وآل شرط يقضى بدفع المكافأة خالصة من آل ضريبةالأحكام 

  
  -12-مادة 

ساهيمن                 -1 نوياً تحت تصرف الم م على مجلس الإدارة أن يضع س  الخاص   لإطلاعه
ام          في تدعو للنظر    التي الجمعية العمومية    انعقادقبل   سبعة أي ر مجلس الإدارة ب  تقري

  -:تىايا من م تفصيلياً موقعاً من رئيس مجلس الإدارة يتضبياناعلى الأقل، 
 حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشرآة وآل عضو من أعضاء           التيجميع المبالغ     ) أ(

سات         ضور جل ل ح ات ومقاب ور ومرتب ن أج ة م سنة المالي لال ال س خ ذا المجل ه
ا         في قبضه آل منهم     المجلس وبدل المصاريف وآذلك ما     ة أو غيره   صورة عمول

شرآة أو  اً بال اً أو أداري اً فني صفته موظف يب ل  ف ل أيمقاب ي عم  أو إداري أو فن
 . أداه لصالح الشرآةاستشاري

شرآة وآل عضو من                 التي العينية   المزايا) ب يس مجلس إدارة ال  أعضاء  تمتع بها رئ
 . ذلكإلىهذا المجلس خلال السنة المالية آالسيارات والمسكن وما 

آل عضو من     يقترح مجلس الإدارة توزيعها على    التي الإرباحالمكافأة أو أنصبه    ) ج(
  . المجلسأعضاء

ن     ) د( ضو م ل ع صة لك الغ المخص ضاءالمب سابقين   أع اليين وال س الإدارة الح  مجل
  . الخدمةانتهاء أو تعويض عن احتياطيآمعاش أو 

ـ( ات ) ه يالعملي صلحة       الت ديرين م س الإدارة أو الم ضاء مجل د أع ا لأح ون فيه  يك
  .تتعارض مع مصلحة الشرآة

  .يلات ومسوغات آل تبرع تفصبيانالتبرعات مع ) و(
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ل -2 ي ويجب أن ترس شار ف د الم ه الموع ن إلي ان صورة م ذآور البي ى الم  وزارة إل
  .الاقتصاد

ون أعضاء مجلس الإدارة -3 سئولين ويك ادة وعن صحة  م ذه الم ام ه ذ أحك  عن تنفي
  .إعدادها نصت على التي جميع الأو راق في الواردة البيانات

  
  -13-مادة 

 وأن يكون أغلب العاملين منهم الأهلية آاملي لجنة المراقبة أعضاءون  أن يكيجب     
شؤون     رة بال ل الخب ى الأق دهم عل وفر لأح ا يجب أن تت ة ، آم سية الليبي ين بالجن متمتع

  .المالية أو المحاسبة
  

  -14 –مادة 
ادتين      الإخلال  عدم   مع      ام الم انون  من  ) 554(و ) 553( بأحك ، يجب  التجاري  الق

ة أن ترسل       على لجن   ى ة المراقب صاد صوراً طبق الأصل من محاضر              إل  وزارة الاقت
  . على الأآثر من تاريخ صدورهاأسبوعاجتماعاتها وقراراتها وذلك خلال 

  
  الباب الثالث

   شرآات التوصية بالأسهمفي
  -15-مادة 

سرى      ود    ت ام البن هم أحك ية بالأس رآات التوص ى ش ادة  3و2و1 عل ن الم ) 3(و م
  .القانون  من هذا 13و7و5و4والمواد 

  
  الباب الرابع

   الشرآات ذات المسئولية المحدودةفي
  -16-مادة 

ب      شرآاء   يج ع ال ون جمي ي أن يك ن   ف دودة م سئولية المح شرآات ذات الم  ال
ى خمسة وعشرون           ألا   الأهلية و  آامليالأشخاص الطبيعيين    ل     يزيد عددهم عل ولا يق

شرآاء عن   ن وجب اعن ثلاثة فأن آأن بينهم زوج      ة  إلا يقل عدد ال دد   أربع ل الع ، وإذا ق
م           ة بحك شرآة منحل ر ال انون  أو زاد عن النصاب المذآور فتعتب ادر خلال    الق م تب ، أن ل

ى من  ادة ويكون من يبق ذه الم م ه ع حك ق أو ضاعها م ى توفي ر إل ى الأآث شهرين عل
دد عن النصاب مسئولا           فيالشرآاء   ة نقص الع ع  في  حال ه  جمي لتزامات   عن الا أموال

  . الشرآة خلال المدة المذآورةباسم تنشأ من تعامله التي
  

  -17-مادة 
ت    -1 ق أغراضها وأن يثب ن تحقي ا م اً لتمكينه شرآة آافي ال ال ون رأس م يجب أن يك

ه و    وألاالوفاء به آاملاً عند التأسيس      ل عن خمسة آلاف جني ين    لا  يق د عن ثلاث يزي
  .من رأس المال% 51بيون عن يملكه الليا ألف جنيه، آما يجب ألا يقل م

 .تقل قيمة آل منها عن عشرين جنيها ية لاوا حصص متسإلىيقسم رأس المال  -2
د        فيما بينها، ما   بالتساوي وفائض التصفية    والإرباحوتتقاسم الحصص    -3 م ينص عق ل

 .الشرآة على خلاف ذلك
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  -18-مادة 

رر     -1 ضى مح ن الحصص بمقت ازل ع ون التن مييك يس   رس د تأس نص عق م ي ا ل  م
ازل يكون           اقي الشرآة على خلاف ذلك، وعند التن ستردوا الحصة        لب شرآاء أن ي  ال

سها، و شروط نف ة بال يالمبيع ل  ف ترداد مقاب ون الاس ر عوض يك ازل بغي ة التن  حال
  .الثمن العادل

ك                    -2 غ ذل ازل عن حصته، أن يبل زم التن ى من يعت ى ويجب عل شرآاء عن    إل  سائر ال
 .إليه وجه الذيعرض  واف بالبيانطريق المديرين مع تقديم 

ه   -3 شرآاء حق د ال ستعمل أح غ دون أن ي ى التبلي هر عل ضى ش يوإذا أنق ترداد ف  الاس
 . حصتهفي التصرف فيفيكون الشريك حرا 

سبة حصص آل           -4 يهم بن وإذا استعمل حق الاسترداد أآثر من شريك آلت الحصة أل
 . رأس مال الشرآةفيمنهم 

 . حكم الوارثفيى له  ورثته ويكون الموصإلىوتنتقل حصة آل شريك  -5
ى  الملكية نافذا بالنسبة     انتقاليكون  لا  و -6 ده              إل اريخ قي ر إلا من ت شرآاء أو الغي  في  ال

ازل                   ازل والمتن ع المتن سجل توقي ذا ال ه سجل الشرآاء، ويجب أن يتضمن ه  في  إلي
سبب   انتقال حالة في الحصة إليه لتآم وتوقيع  الأحياءحالة التصرف بين      الحصة ب

 . بسبب الوفاةبيعها جبرا أو
 .القانون  من هذا )17و16( المادتينفييخل تطبيق هذه المادة بالأحكام الواردة لا و -7
 

  -19 –مادة 
  .تكون الحصة غير قابلة للقسمة

ع الحالات في و      شرآة أن  التي  جمي دة، يجوز لل الكون لحصة واح ا الم دد فيه  يتع
ى توقف استعمال الحقوق المتعلقة بها       اروا م     إل ردا            أن يخت ا منف ر مالك نهم من يعتب ن بي

  . مواجهة الشرآةفيللحصة 
  

  -20-مادة 
ديرون يجب      ون الم املي أن يك ة آ ين، وإذا  الأهلي ن الليبي تهم م ون أغلبي ، وأن تك

 سبب من الأسباب وجب استكمالها خلال لأي نسبة المديرين الليبيين عن ذلك   انخفضت
ك          على أن تصادق الجم     الأآثرثلاثة اشهر على     ى ذل ة عل ة العمومي اع    في عي  أول اجتم

  .لها
  -21-مادة 

ادة           في على لجنة المراقبة     يسرى       13 الشرآات ذات المسئولية المحدودة نص الم
  .القانون من هذا 
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  الباب الخامس
   يؤذن للشرآات الأجنبيةالتي قطاعات النشاط في

   ليبيافيولتها ابمز
  -22 –مادة 

دم  -1 ع ع لالم ادةالإخ م الم ن ) 645 ( بحك انون م اري الق ؤذن التج وز أن ي  يج
ز  التيللشرآات الأجنبية    الا ول  ا ت شاط          أعم دخل ضمن قطاعات الن ا   الآتي  ت  ذآره
ا  روع له اح ف يبافتت ة ف نوات قابل دة خمس س ك لم ة  وذل ة الليبي ة العربي  الجمهوري

  :للتجديد
  .الاستشارات الهندسية  ) أ(
   .النفط والغازالأعمال  الفنية المساعدة لشرآات استغلال ) ب
  . يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراءالتي الأخرىقطاعات النشاط ) ج(
ز  التي  وتعتبر فروع الشرآات الأجنبية      -2 ذآورة      ا ت ال الم  الحالي  الوقت    في ول الأعم

ددة  دة المح ل للم ا بالعم يمصرحا له ى إلا يتجف ا عل صادر له وز خمس ا الإذن ال
  .سنوات

رو -3 ا ف شرآات الأعأم ة  ال يجنبي زالت شاطا ا ت ا ن ات  لا ول حالي دخل ضمن قطاع ي
  .إعمالهاالنشاط المذآورة فتمنح مهلة قدرها سنة على الأآثر لتصفية 

  
  الباب السادس
  أحكام عامة

  -23-مادة 
 يقتصر العمل فيها على     التي مجلس الوزراء قرارا بتحديد قطاعات النشاط        يصدر     

ا التيالشرآات   شرآات      يمتلك الليبيون فيه نح ال ل، وتم  في  تعمل  التي  رأسمالها بالكام
اريخ العمل             في  أجنبي القطاعات المذآورة ويشارك عنصر      ة سنة من ت  رأسمالها مهل

صفية    ذآور لت وزراء الم س ال رار مجل ابق ذه   إعماله م ه ع حك اعها م ق أو ض  أو توفي
  .المادة

  -24-مادة 
ال شرآات المساهمة وشرآات     ليبيا من عم   في المشتغلين   ناللبيبييجب إلا يقل عدد      -1

ن    دودة ع سئولية المح شرآات ذات الم هم وال ية بالأس وع  )%90(التوص ن مجم  م
ا،  وع موألاعماله ل مجم ي من الأجور )%80(أجور عن من يتقاضون  ا يق  الت

  .تؤديها الشرآة
ا    فيويجب إلا يقل عدد الليبيين الموظفين        -2 ساهمة عن        في  ليبي  )%75( شرآات الم

وع موظف  ن مجم ا م وع م  وألايه ل مجم ن    ا  يق ات ع ور ومرتب ن أج ونه م يتقاض
رة      التي من مجموع الأجور والمرتبات      )65%( م الفق سرى حك شرآة، وي ا ال  تؤديه

 .على شرآات التوصية بالأسهم إذا زاد رأسمالها عن خمسين ألف جنيه
، أو  إداري تطبيق أحكام هذه المادة آل شخص يقوم بعمل          فيويقصد بكلمة موظف     -3

 . من الشرآة عن عملهأجرا ويتقاضى مرتبا أو حسابي أو آتابيو  أفني
ويجوز لوزير الاقتصاد بالاتفاق مع وزير العمل والشئون الاجتماعية الاستثناء من        -4

 .النسب المذآورة بهذه المادة إذا اقتضت الضرورة ذلك
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  -25 –مادة 
د    -1 وذج للعق صاد وضع نم ولى وزارة الاقت دائيتت ام الأساالابت ن   والنظ ل م ي لك س

  .شرآة المساهمة وشرآة التوصية بالأسهم والشرآة ذات المسئولية المحدودة
ة             -2 د موافق شريع     إدارةويصدر بهذا النموذج قرار من وزير الاقتصاد بع وى والت  الفت

 .بوزارة العدل
 .تجوز مخالفة النموذج إلا لأسباب ضرورية يقرها وزير الاقتصاد ولا -3
 

  الباب السابع
  الرقابة الجزاءات وفي

  -26 –مادة 
ررة                يقع       في  باطلا آل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد المق
ذا  انون ه ك دون    الق ه، وذل ى خلاف أحكام شكل عل س الإدارة الم ن مجل صدر م  أو ي

لال ة، و الإخ سنى الني ر الح وق الغي ي بحق سببين  ف دد المت ة تع ي حال بطلان ف ون ال  تك
  .ن آأن له محل  بالتضامن فيما بينهممسئوليتهم بالتعويض أ

  -27 –مادة 
ة  لايعاقب      ه ولا  بغرام ة جني ل عن مائ الف جت تق ن خ ل م ه آ سمائة جني وز خم

  .القانون حكما من أحكام هذا 
ى     تقل عن شهر ولا     العقوبة بالحبس مدة لا    وتكون       اشهر أو ضعف      ستة تزيد عل

 إزالة عن الإحجام حالة العود أو فيقة، وذلك  الفقرة السابفيالغرامة المنصوص عليها 
  .ةنبالإذا نهائي صدر فيها حكم التيأسباب المخالفة 

  
  -28 –مادة 

ون      وظيك ى    في لم ة عل ة الرابع ن الدرج صاد م ل وزارة الاقت صدر  الأق ذين ي  ال
ات  في  القضائي  الضبط   مأموريبتحديدهم قرارا من وزير الاقتصاد صفة         الجرائم   إثب

 المواد من   فيوآذلك الجرائم المنصوص عليها     . القانون  ع بالمخالفة لأحكام هذا      تق التي
 على السجلات   الإطلاع هذا السبيل حق     في، ولهم   التجاري القانون   من   705 إلى 687

ره من         في والدفاتر والمستندات    شرآة أو غي ر ال اآن  مق ى  الأم ديري ، وعل شرآات  م  ال
  . يطلبونها منهمالتي والمعلومات والبياناتلدفاتر وموظفيها أن يقدموا لهم الأو راق وا

  
  -29 –مادة 

وزير      ود    ل سابات وقي ص ح وم بفح ن يق ضاء م د الاقت ف عن صاد أن يكل  الاقت
  .الشرآات أو فروع الشرآات الأجنبية وتقديم نتيجة الفحص للوزير

ون      فة م  ويك ذلك ص وزير ب م ال ن يكلفه ضبط ا لم ضائيمورى ال و الق ى النح  عل
  . المادة السابقةفيالمنصوص عليه 
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  الباب الثامن
  أحكام وقتية وختامية

  -30- ةماد
 بداية بالنسبة لما استحدثته من أحكام اعتبارا من )8،11،12( أحكام المواد تسرى     

  .القانون  يبدأ خلالها العمل بأحكام هذا التيالسنة المالية للشرآة التالية للسنة 
  

  -31-مادة 
بي      شرآات ذات    ج هم وال ية بالأس رآات التوص ساهمة  وش رآات الم ى ش  عل

انون    تاريخ العمل بهذا     فيالمسئولية المحدودة القائمة     ررة        الق  في  استكمال النسب المق
  . مدى ثلاث سنوات ابتداء من هذا التاريخفي) 24(المادة 

  

  -32-مادة 
انون تستثنى المشروعات الخاضعة ل     -1 تثمار رؤوس الأم     ق م     اس ة رق ) 37(وال الأجنبي

  القانون  من هذا )1،2،3،4،7/2،8،23( من تطبيق المواد1968لسنة 
ا لا-2 ذا   آم ام ه سرى أحك انون ت شآت الق شرآات والمن ى ال ي عل ل الت ي تعم ا ف  ليبي

ة              ود البترولي ا من العق شارآة أو غيره از أو الم ود الامتي ا  التي بمقتضى عق  تنظمه
  .المؤسسة الليبية الوطنية للنفط قانون البترول وقانونأحكام 

  

  -33 –مادة 
ى          القانون   اللائحة التنفيذية لهذا     تصدر      صاد، عل ر الاقت  يتضمن   أن بقرار من وزي

  :ا يلي بمبيانا الأخصعلى وجه 
ام                   -1 ا لأحك ا طبق دها والبت فيه ات ومواعي الأو ضاع  والشروط المتعلقة بتقديم الطلب

  .القانون 
ه           المستندات والأو راق     -2 ادة  في الواجب تقديمها مع طلب الأذن المنصوص علي  الم

ن 479 انون  م اري الق رات   التج ى خب ة عل شهادات الدال ذلك ال ب، وآ ي الأجان  ف
ز   التي  الأحوال    في مجال نشاط الشرآة المطلوب تأسيسها أو افتتاح فروع لها            يجي

 . ذلكالقانون فيها 
 

  -34 –مادة 
 في، ويعمل به بعد شهر من تاريخ صدوره القانون  وزير الاقتصاد تنفيذ هذا على     

  .الجريدة الرسمية
  
  

  مجلس قيادة الثورة                                                                    
  فيمعمر القذا /عقيدال                                                                    

  رئيس مجلس الوزراء                                                                    
   المحيشىعبد االلهعمر /رئيس

  وزير الاقتصاد                                                                   
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  هـ1390 صفر 25 فيصدر 

  م1970 مايو 2الموافق 
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@áÓŠ@†b—nÓüa@‹íŒë@Ša‹ÓI69@H@òäÛ1970@òí†ýîß@@ @
òí‰îÐänÛa@òzöýÛbi@ÜÛæìãbÔ@áÓŠ@I65@H@òäÛ1970@òí†ýîß@@ @

@òíŠbvnÛa@pb×‹“Ûaë@ŠbvnÛbi@ò–b©a@âbØyþa@Èi@‹í‹Ôni@ @
@bèîÜÇ@Òa‹’þaë@ @

  
   وزير الاقتصاد ،

 ميلادية 1970 لسنة )65(مالقانون رق، وعلى  التجاري الليبيالقانون ـ بعد الإطلاع على 
  .بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشرآات التجارية والأشراف عليها 

  

  قرر 
  الفصل الأول 

  في شأن طلبات الأذن في تأسيس شرآات المساهمة 
  )1(مادة 

شرآات                   يقدم      ى إدارة ال ساهمة إل ى الأذن في تأسيس شرآة الم  طلب الحصول عل
بها حسب           والوآالات التجارية بوزار   ازي أو س صاد ببنغ ة الاقتصاد أو إلى مراقبة الاقت

  .المرافق نموذجها) 1(الأحوال على الاستمارة رقم 
 أن يشتمل الطلب على بيان أسم الوآيل عن الشرآة الذي يباشر إجراءات               ويجب     

  تأسيسها ومهنته والعنوان الذي ترسل إليه الرسائل المتعلقة بالتأسيس 
  

  )2(مادة 
    -:  أن يرفق طلب الأذن في تأسيس شرآة مساهمة بالمستندات الآتية جبي    

  .ثلاث نسخ من عقد الشرآة ونظامها الأساسي   ـ1
شهادة من أحد المصارف بأن المؤسسين اآتتبوا في جميع أسهم الشرآة وأدوا ثلاثة    2

هم والتي أعشار القيمة الاسمية على الأقل للأسهم النقدية التي اآتتب فيها آل من
  .يجب أن لا تقل عن ثلاثين ألف جنية 

في حالة وجود حصص عينية يقدم قرار رئيس المحكمة الابتدائية بتعيين الخبير   ـ3
وآذلك تقرير الخبير محتويا على بيان  الحالف اليمين لتقدير هذه الحصص

  .لتقدير المقدمات العينية والقيمة التقديرية لكل صنف منها والأسس التي بني عليها ا
  ـ : حالة اشتراك بعض الأجانب في حصص الشرآة تقدم المستندات الآتية وفي   

الشهادات الدالة على خبراتهم في مجال النشاط الذي يشمله غرض الشرآة بحيث   - أ 
  .يكون مصدقاً عليها من الغرفة التجارية في بلد الأصل 

ة العربية الليبية تدل على شهادة صادرة من احد المصارف العاملة في الجمهوري  -ب 
قيامهم بتحويل الجزء الواجب أداؤه من قيمة مساهمتهم في راس المال إلى 

  .الجمهورية العربية الليبية
" 11"من المادة  ) 8 ، 7 ، 3 ، 2 ، 1(المستندات المنصوص عليها في الفقرات   -ج 

رار مجلس إذا آان للشريك الأجنبي شرآة مساهمة أو محدودة على أن يبين في ق
الإدارة موافقة الشرآة على الاشتراك في تأسيس الشرآة الليبية وقيمة مساهمة 

  .الشرآة الأجنبية في الشرآة الليبية 
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  )3(مادة 
د      اً  تقي ة وفق الات التجاري شرآات والوآ إدارة ال ذلك ب د ل سجل المع ي ال ات ف  الطلب

  .الملحق بهذا القرار ) 2(للنموذج رقم 
ى    ويؤشر     وم                     عل ه مع ذآر الي اريخ تقديم د وت ابع للقي الرقم المتت ده ب د قي الطلب بع

  .والساعة 
ل                  وتعد      ي قامت بتحوي صاد الت ة الاقت ة ومراقب الات التجاري شرآات والوآ  إدارة ال

ل    سها وآ ه أوراق تأسي ودع في رآة ت ل ش اً لك اً خاص ذآورة ملف ى الإدارة الم ب إل الطل
  . تعديل يطرأً عليهاً

  
  )4(مادة 

   -: مقدم الطلب إيصالاً يشتمل على البيانات الآتية يعطي     
  .الرقم المتتابع لقيد الطلب وتاريخ وساعة تقديمه   -  1
  .أسم الطالب ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته وصفته في تقديم الطلب   -  2
  .أسم الشرآة المطلوب الأذن في تأسيسها   -  3
  . الطلب توقيع الموظف الذي استلم  -  4
  

  )5(مادة 
صة حسب تكلف      صاد المخت ة الاقت ة أو مراقب الات التجاري شرآات والوآ  إدارة ال

ه من نقص               ة ل ستندات المرفق د يكون بالطلب والم ا ق تيفاء م الأحوال مقدم الطلب باس
م          خلال خمسة عشر يوماً على الأآثر من تاريخ القيد وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعل

  .الوصول 
  

  )6(مادة 
ولى      ا أو  تت دمت إليه ي ق ات الت ة الطلب ة دراس الات التجاري شرآات والوآ  إدارة ال

ي           ا إل شفوعةً برأيه أحيلت إليها من مراقبة الاقتصاد والمستندات المرافقة لها وتحيلها م
شأن    حاب ال لاغ أص وال إب سب الأح ة ح ى الإدارة أو المراقب صاد وعل ر الاقت وزي

ك               بالقرارات التي تتخذ في ش     ة وذل الرفض أو بالموافق دموها سواء ب أن الطلبات التي ق
  .خلال خمسة عشر يوماً على الأآثر من تاريخ صدور قرار الوزير 

  
  )7(دة ام

م             يصدر      وذج رق اً للنم المرافق وترفق    " 3" الأذن في تأسيس شرآة المساهمة وفق
ا من   ير عليه د التأش ا الأساسي بع شرآة ونظامه د ال سخة من عق ه ن شرآات ب إدارة ال

  .والوآالات التجارية بما يفيد مراجعتها 
ا ورد في                 ويجري      اً لم ا الأساسي وفق  أبرام العقد الرسمي النهائي للشرآة ونظامه

ة الإدارة                      سخة ألا بموافق ذه الن ديل في ه النسخة المؤشر عليها ولا يجوز إجراء أي تع
  .المذآورة 
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  )8(مادة 
اً                  الشرآة التي ترغ   على      دم طلب ا الأساسي أن تق ديل في نظامه ب في إجراء أي تع

سب    صاد ح ة الاقت ة أو مراقب الات التجاري شرآات والوآ ى إدارة ال ذلك إل اً ب خاص
  .المرافق نموذجها ) 4(الأحوال على الاستمارة رقم 

  ـ : أن يرفق بهذا الطلب المستندات الآتية ويجب     
 العمومية للشرآة التي قررت التعديل ثلاث نسخ من محضر اجتماع الجمعية  ـ1

  .موقعة من رئيس مجلس إدارة الشرآة 
وإذا تعلق التعديل بزيادة رأس مال شرآة أو تخفيضه فترفق بالطلب المستندات   ـ2

  ـ:الآتية 
  ـ :في حالة زيادة رأس المال : أولا 

ال الأصلي شهادة من ثلاث نسخ موقع عليها من رئيس لجنة المراقبة بأن رأس الم  أ ـ 
 آان مدفوعاً بأآمله ، وأن قيمة الزيادة قد تم الاآتتاب فيها – قبل الزيادة المقررة –

  . أن يبين طريقة سداد هذه الزيادةوأن جميع الأسهم النقدية سددت بالكامل نقداً على
من أسهم الزيادة مملوآة لليبيين إلا إذا % 51إقرار من مجلس إدارة الشرآة بأن  ب ـ

جمعية العمومية قد قررت بأن يكون للمساهمين القدامى خلال الفترة آانت ال
المقررة للاآتتاب بحيث لا تقل عن شهر حق الأولوية في الاآتتاب في أسهم زيادة 

  .رأس المال آل منهم نسبة ما يملكه من أسهم 
ج ـ وإذا آانت الزيادة في رأس المال ناتجة عن طريق تقديم حصص عينية فيقدم قرار 

يس المحكمة الابتدائية بتعيين الخبير الحالف للمهن لتقدير هذه الحصص وتقرير رئ
وأنه قد تم الوفاء بقيمتها آاملةً . الخبير بأن هذه الحصص قد قدرت تقديراً صحيحاً 

من ) 486(، ولقرار التقدير من المساهمين بالأوضاع المنصوص عليها في المادة 
  .ميلادية 1970لسنة ) 65( رقم القانون من ) 5( التجاري والمادة القانون 

عن السنة المالية السابقة على قرار  العمومية وحساب الأرباح والخسائرالميزانية  د ـ 
الزيادة،إذا آانت قيمة الزيادة آلها أو بعضها أخذت من حساب الاحتياطي ومن 

  .حساب الأرباح والخسائر مصدقاً عليها من رئيس لجنة المراقبة 
  

  ـ :في حالة تخفيض رأس المال : ثانياً 
شهادة من نسختين موقع عليها من رئيس لجنة المراقبة عن آيفية التخفيض وأنه   أ ـ 

قد تم وألغيت جميع أسهم التخفيض مع إيضاح أرقام الأسهم الملغاة وأرقام الأسهم 
  .الباقية بعد أتمام عملية الإلغاء 

  .التخفيض لا يضر بدائني الشرآة شهادة من رئيس لجنة المراقبة بأن هذا  ب ـ 
الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية قبل قرار   ج ـ 

  .الجمعية العمومية بالتخفيض مصدقاً عليها من رئيس لجنة المراقبة 
  .ويصدر الأذن بإجراء التعديل وفقاً لإجراءات صدور الأذن بالتأسيس   
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  الفصل الثاني
  ي شأن طلبات الأذن في تأسيس شرآات التوصيةف

   بالأسهم والشرآات ذات المسئولية المحدودة 
  )9(ادة م

ق      رآات        تطب يس ش ي تأس ات الأذن ف ديم طلب أن تق ي ش سابقة ف واد ال ام الم  أحك
  .التوصية بالأسهم والشرآات ذات المسئولية المحدودة وقيدها وإجراءات البث فيها

صدر      م        الأذن فوي وذج رق اً للنم هم وفق ية بالأس رآات التوص يس ش ) 5(ي تأس
وذج                     اً للنم سئولية المحدودة وفق شرآة ذات الم المرافق آما يصدر الأذن في تأسيس ال

المرافق ، وترفق بالأذن نسخة من عقد الشرآة ونظامها الأساسي بعد التأشير     ) 6(رقم  
  . مراجعتهاعليها من إدارة الشرآات والوآالات التجارية بما يفيد

  
  الفصل الثالث

  في شأن طلبات الأذن في افتتاح فروع للشرآات الأجنبية 
  )10(مادة 

ة         على   ة العربي ا في الجمهوري رع له اح ف  الشرآة الأجنبية التي ترغب في افتت
ادة         ام الم التطبيق لأحك انون   من   ) 645(الليبية ب ادة        الق ي والم من  ) 22( التجاري الليب

انون  م الق شرآات   1970سنة ل) 65( رق ى إدارة ال ذلك إل اً ب دم طلب ة أن تق  ميلادي
م     تمارة رق ذا      ) 7(والوآالات التجارية على الاس شتمل ه ا ويجب أن ي المرافق نموذجه

ديم الطلب                       ذي آلف بمباشرة إجراءات تق شرآة ال ل عن ال الطلب على بيان أسم الوآي
  .ومهنته والعنوان الذي ترسل إليه الرسائل المتعلقة بذلك 

  
  )11(مادة 

  ـ : أن يرفق طلب الأذن المنصوص عليه في المادة السابقة بالمستندات الآتية يجب 
قرار من مجلس إدارة الشرآة يتضمن الموافقة على فتح فرع للشرآة في  - 1

  -:الجمهورية العربية الليبية بحيث يبين فيه ما يلي 
  .ة العربية الليبية  المبلغ المخصص لإنشاء الفرع وإدارته في الجمهوري-أ  

  . أسم مدير الفرع ولقبه وجنسيته -ب 
  . النشاط الذي سيقوم به الفرع في ليبيا -ج 
  .ثلاث نسخ من عقد تأسيس الشرآة ونظامها الأساسي   -  2
مستخرج من صحيفة قيد الشرآة في السجل التجاري الذي يوجد به مرآزها   -  3

  .الرئيسي في الخارج 
ة على خبرة الشرآة في مجال النشاط الذي يشمله غرض الشرآة الشهادة الدال  -  4

  .بحيث يكون مصدقاً عليها من الغرفة التجارية في بلد الأصل 
شهادة صادرة من أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية الليبية تدل على   -  5

  . الليبيةمهورية العربيةقيام الشرآة بتحويل المبلغ المخصص لإنشاء الفرع إلى الج
تعهد من مجلس إدارة الشرآة بأن تعد لفرع الشرآة ميزانية وحساباً خاصاً   -  6

  .لأرباحه وخسائره بحيث يوضح مرآزه المالي في الجمهورية العربية الليبية 
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  .تعهد من مجلس إدارة الشرآة بعدم التدخل في الشئون السياسية للبلاد   -  7
يل تدل على أن الشرآة غير مدرجة بالقائمة شهادة من مكتب مقاطعة إسرائ  -  8

  .السوداء 
من هذه المادة ) 1،2،3،4،6،7( أن تكون المستندات المذآورة في الفقرات ويجب   

بترجمة إلى اللغة العربية ترجمة رسمية ومصدقاً عليها من سفارة  الجمهورية الليبية 
  .في البلد الذي يوجد به المرآز الرئيسي للشرآة 

  

  )12(مادة 
 الطلبات المشار إليها في المادة السابقة في السجل المعد لذلك بإدارة الشرآات             تقيد     

د   ) 8(والوآالات التجارية وفقاً للنموذج رقم   الملحق بهذا القرار ويؤشر على الطلب بع
  .قيده بالرقم المتتابع للقيد وتاريخ تقديمه 

  

  )13(مادة 
  ـ :لى البيانات الآتية  مقدم الطلب إيصالا يشمل عيعطي     
  .الرقم المتتابع لقيد الطلب وتاريخ وساعة تقديمه  -  1
  .اسم الطالب ولقبه ومهنته ومحل إقامته وصفته في تقديم الطلب  -  2
  أسم الشرآة المطلوب الأذن بافتتاح فرع لها في الجمهورية العربية الليبية  -  3
  .توقيع الموظف الذي استلم الطلب  -  4

  

  )14(مادة 
صة حسب تكلف      صاد المخت ة الاقت ة أو مراقب الات التجاري شرآات والوآ  إدارة ال

ه من نقص                    ة ل ستندات المرافق الأحوال مقدم الطلب باستيفاء ما قد يكون بالطلب أو الم
م          خلال خمسة عشر يوماً على الأآثر من تاريخ القيد وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعل

  .الوصول 
  

  )15(دة ام
ة        وليتت      ستندات المرافق ات والم ة دراسة الطلب الات التجاري  إدارة الشرآات والوآ

  .لها وتحيلها مشفوعة برأيها إلى وزير الاقتصاد 
ات التي                   وعلى      القرارات التي تتخذ في شأن الطلب  الإدارة إبلاغ أصحاب الشأن ب

اري  اً من ت سة عشر يوم ك خلال خم ة وذل الرفض أو بالموافق واء ب دمها س خ صدور ق
  .قرار الوزير 

  

  )16(مادة 
م                    يصدر   وذج رق اً للنم ة وفق شرآة الأجنبي ر لل رع أو أآث ) 8( الأذن في افتتاح ف

المرافق وترفق به صورة من عقد تأسيس الشرآة ونظامها بعد التأشير عليها من إدارة 
  .الشرآات والوآالات التجارية بما يفيد مراجعتها 
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  الفصل الرابع
  ض الأحكام العامة والختامية في شأن بع

  )17(مادة 
ي      التطبيق  ف صاد ب ر الاقت ن وزي ا صدور أذن م زم فيه ي يل وال الأخرى الت  الأح

ام  انون لأحك اري أو الق انون  التج م الق سنة ) 65( رق ى 1970ل ب عل ة يج  ميلادي
تما                ى الاس ة عل الات التجاري شرآات والوآ رة أصحاب الشأن تقديم طلباتهم إلى إدارة ال

  ـ :من ثلاث نسخ ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات الآتية ) 10(رقم 
  . الموضوع المطلوب إصدار الأذن في شأنه -  1
  . التي يستند إليها طلب الأذن القانون  مواد -  2
  . أسم الشرآة أو الفرع -  3
  .ل  رقم وتاريخ القرار بالإذن في تأسيس الشرآة أو في افتتاح الفرع حسب الأحوا-4
  .اري والجهة التي تم التسجيل فيهارقم وتاريخ قيد الشرآة أو الفرع في السجل التج -5
  .المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة في الطلب  -  6

  
  )18(مادة 

درس   راءات     ت ا للإج د وفق سابقة وتقي ادة ال ي الم ا ف شار إليه ات الم  الطلب
لفات الخاصة بالشرآات الطالبة ويصدر     المنصوص عليها في هذه اللائحة  وتودع بالم       

  .المرافق ) 11(الإذن في هذه الأحوال وفقا للنموذج رقم 
  

  )19(مادة 
ة في              على   ام المبين اً للأحك انون    الشرآات القائمة توفيق أوضاعها طبق م   الق  رق

سنة  ) 65( ه وإخطار         1970ل ا في د المنصوص عليه ه وفي المواعي ة المشار إلي ميلادي
  .ت والوآالات التجارية بما يتم في هذا الشأن إدارة الشرآا

  
  )20(مادة 

شره في                         على       اريخ ن ه من ت رار ، ويعمل ب ذا الق ذ ه صاد تنفي ل وزارة الاقت  وآي
  .الجريدة الرسمية 

  
  

  
  عبد السلام أحمد جلود/ الرائد                                                        

  ئون الإنتاجنائب رئيس الوزراء لش
  ووزير الاقتصاد                                                        

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   هـ1390شعبان 7: صدر في 
   م 1970/ أآتوبر  / 7الموافق 
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ÛaæìãbÔ@áÓŠ@I25H@òäÛ@1971â@ @
@âbØyc@Èi@Ýí‡Èni@æìãbÔÛaáÓŠ@I65H@òäÛ1970â@ @

@ @
   الشعب،باسم

  مجلس قيادة الثورة،
 11هـ الموافق  1389 شوال 2الصادر في ) 1( الدستوري رقم  الإعلان على   الإطلاعبعد   -

  م1969دسيمبر 
  التجاريالقانون وعلى  -
ى  - انون وعل مالق سنة ) 65( رق ار     1970ل ة بالتج ام الخاص ض الأحك ر بع م بتقري

  عليهاوالأشرافوالشرآات التجارية 
 .زير الاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراءعرضه و وبناء على ما -
  

  قرر
  -1-مادة 

ستبدل       ادة  ي ن  ) 1( بالم انون  م مالق سنة  ) 65( رق نص   1970ل ه ال شار إلي م الم
  -:الآتي

  -1مادة 
ز                يشترط       سجل التجاري أو ي ول التجارة   ا في آل شخص طبيعي يقيد اسمه في ال

ة     سية الجمهور نت أن يكون متمتعاً بجن    ابأي صفة آ   ة الليبي ة العربي ذا    لا   و     ي سري ه ي
ى                الأشخاصالحكم على    سجل التجاري أو صغار التجار الحاصلين عل  المقيدين في ال

ولة العمل من البلدية المختصة بشرط أن يكون تاريخ القيد في السجل أو             اتراخيص بمز 
  .القانون  تاريخ العمل بهذا ن سابقاً عالترخيص

  
  -2-مادة

شر      ذا ين مية انون الق ه دة الرس ي الجري ل   .  ف اريخ العم ن ت اراً م ه اعتب ل ب ويعم
  .إليه المشار 1970لسنة) 65( رقمالقانون ب
  
  
  

  مجلس قيادة الثورة
  معمر القذافي/العقيد
  لسلام جلود عبدا/الرائد

  وزير الاقتصاد                                                                          
  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هـ1391صفر 7صدر في 
  م1971 ابريل 3الموافق 
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æìãbÔÛa@áÓŠ@I51H@òäÛ@1971â@ @
@âbØyc@Èi@Ýí‡Èni@æìãbÔÛa@áÓŠ@65@òäÛ@1970@ @

@ @
  باسم الشعب

  مجلس قيادة الثورة
 ديسمبر  11هـ الموافق   1389 شوال   2 في الصادر   الدستوري الإعلان على   الإطلاعبعد   -

  .م1969سنة 
ى  - انون وعل م الق سنة )65( رق ر 1970 ل ضم بتقري ار   بع ة بالتج ام الخاص  الأحك

  عليهاوالأشرافوالشرآات التجارية 
 عرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء وبناء على ما -
 

  الآتي القانون  أصدر 
  -1-مادة 

م    القانون  من  ) 2( المادة   إلى يضاف     سنة    65 رق دة     هإلي م المشار    1970 ل رة جدي  فق
  :الآتينصها 

شرآاء          ويستثنى "    ادة ال ذه الم وافي  من حكم ه ة        م ات العربي اد الجمهوري  دول اتح
  "القانون  العمل بأحكام هذا ق شرآات التضامن أو التوصية البسيطة العاملة وففي
  

  -2-مادة 
ل      ذا يعم انون  به ل ب  الق اريخ العم ن ت ارا م انون  اعتب م الق سنة 65 رق م 1970 ل

  . الجريدة الرسميةفي، وينشر إليهالمشار 
  
  
  
  

  مجلس قيادة الثورة                                                               
  فيمعمر القذا/ عقيدال                                                               

  السلام احمد جلود عبد/ الرائد
  وزير الاقتصاد                                                             

  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  هـ1391 من جمادى الأولى 28 فيصدر 

  م1971 من يوليه 21الموافق 
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æìãbÔÛa@áÓŠ@85@òäÛ@1971â@ @
@âbØyc@Èi@Ýí‡Èni@æìãbÔÛa@áÓŠ@65@òäÛ@1970@âI1H@ @

@ @
  باسم الشعب 

  مجلس قيادة الثورة
 ديسمبر  11هـ الموافق   1389 شوال   2 في الصادر   الدستوري الإعلان على   الإطلاعبعد   -

  م1969
شرآات         1970 لسنة   65 رقم   القانون  وعلى   - م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار وال

  عليهاوالأشرافالتجارية 
 . مجلس الوزراءعرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأي وبناء على ما -
 

  الآتي القانون  أصدر 
  -1-مادة 

م  القانون   من   )22( من المادة    )3( البند   في المهلة المنصوص عليها     تمد      ) 65( رق
  .م1971 يوليه 24م ستة اشهر أخرى تبدأ من 1970لسنة 

  
  -2-مادة 

  . الجريدة الرسميةفي القانون  هذا ينشر
  
  
  
  

  مجلس قيادة الثورة                                                                   
  فيمعمر القذا/ العقيد                                                                    

  رئيس مجلس قيادة الثورة 
  ورئيس مجلس الوزراء                                                              

   احمد جلودمعبد السلا/الرائد
  وزير الاقتصاد                                                                  

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  هـ1391 رمضان 11 فيصدر 

  .م1971 أآتوبر 20الموافق 
  
  م1917 اآنوبر 5 بتاريخ -50العدد رقم –الجريدة الرسمية  )1(

 م1971 نوفمبر 24 بتاريخ -59 العدد رقم –دة الرسمية الجري )2(
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@æìãbÔÛaÓŠ@áI17@HòäÛ79çM@77â@ @
@áîÄäm@æd’@ÀòÛëaßòíŠbvnÛa@ÞbàÇþa@@ @

@ @

  باسم الشعب،
  مجلس قيادة الثورة،

   الدستوريالإعلان على الإطلاعبعد  -
 ي التجارالقانون وعلى  -
سنة ) 65(مرق القانون  وعلى   - ر بعض      1970ل شرآات        م بتقري ام الخاصة بالتجار وال الأحك

 التجارية
  .عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذآور  وبناء على ما-
  

  :الآتي القانون  أصدر 
  -1-مادة

ة  من مجلس الوزراء قصر       تبقرارا يتم      ة المحددة         مزاول ال التجاري  بعض الأعم
ي  انون ف ارالق رآات  ي التج ساهمة أو ش رآات م ى ش ن  ا تع عل ا م ة أو غيره وني

  .الأشخاص الاعتبارية
  -2-مادة

دد      سهم       تح ة ال ة لملكي شروط المنظم د وال وزراء القواع س ال ن مجل رارات م  بق
شرآات  ي ال ساهمين ف ي والأشخاصوالحصص والم ا ف ة المنصوص عليه  الاعتباري

   . المادة السابقة
  -3-مادة

صدر      صر  ي ة لق رارات المنظم وزراء الق س ال خاص   مجل ة والأش ل الحكوم  تعام
ى شرآات             الأشغال الاعتبارية العامة في مجال       ل والخدمات عل د والنق ة والتوري  العام

  .ونيةانية أو جمعيات تعاومساهمة أو شرآات تع
  

  -4-مادة
  .القانون  آل حكم يخالف هذا ىيلغ

  

  -5-مادة
  . الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدورهي فالقانون  هذا ينشر

  
  

  مجلس قيادة الثورة                                                                   
   أحمد جلودمعبد السلا/الرائد

  رئيس مجلس الوزراء                                                                   
  
  

  هـ1397عام/الربيع الأو ل/6صدر في 
  م1977/فبراير/24الموافق 
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@æìãbÔÛaÓŠ@áI8H@òäÛ@1984â@ @
ðŠbvnÛa@ÝßbÈnÛbi@ò–b©a@Áiaì›Ûa@Èi@æd“i@ @

@ @
  مؤتمر الشعب العام،،

ام      انعقادها في دور    ةالشعبية الأساسي اً لقرارات المؤتمرات    تنفيذ       العادي الثالث للع
م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات   1983من وفاة الرسول الموافق     1392/1393
شعب يةية ال ان والأساس ة   اللج روابط المهني ات وال ادات والنقاب شعبية والاتح ؤتمر ( ال م

ام شعب الع ي دور ) ال ادهف ن انعق رة م ي الفت ادي التاسع ف ي 8 الع اد الأ13 إل ى و جم ل
   .م1984فبرأير 16 إلي 11 من وفاة الرسول الموافق1393

  

  ي التجارالقانون  على الإطلاعوبعد  -
  الجنائية الإجراءاتانونق وت العقوباقانونوعلى  -
 م بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديله1979لسنة ) 2(م رقالقانون وعلى  -
 . الشعبيةاللجانم بشأن 1981لسنة ) 13(م رقالقانون وعلى  -
  

   آلاتيالقانون صيغ 
  لىوالمادة الأ

اني القانون  بالأعمال التجارية والسمسرة في تطبيق أحكام هذا    يقصد      ة  المع   المبين
  :قرين آل منها

  :.الأعمال التجارية  ) أ
واد     ومنتجاتها الحيواناتهي شراء المحاصيل والمنتجات الزراعية أو شراء              أو الم

 إذا آأن شراؤها أصلاً      الأصنافوآذلك بيع هذه    . أو السلع من أية جهة بقصد بيعها      
 .لغرض البيع

  :.  السمسرة)ب
   عقد صفقة مقابل عمولةإليهي التوسط بين طرفين أو أآثر للوصل      

  
   الثانيةالمادة

ين            يحظر       على آل شخص من الأشخاص الاعتبارية الخاصة والأشخاص الطبيعي
ال                  ة أو بأعم ال التجاري ام بالأعم شعبية الاشتراآية القي في الجماهيرية العربية الليبية ال

  .السمسرة الواردة بالمادة السابقة سواء آأن ذلك بمفرده أو مع آخرين
  

  المادة الثالثة
ذا          تعد لا      انون    من الأعمال التجارية في تطبيق ه ا  الق ة     ل الأعم شاطات المبين  والن

  :نالقانو الثامنة من هذا إليعلى أن تسري في شأنها أحكام المواد من الرابعة . فيما بعد
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سهم     ) أ ة بأنف اتهم الزراعي ة محاصيلهم ومنتج ون الزراع ذين يمتهن ع الأشخاص ال بي
  .هلك مباشرةللمست

ة   )  ب ون تربي ذين يمتهن ع الأشخاص ال اتبي اتهم الحيوان احيوان تثناء - أو منتجاته  باس
 . بأنفسهم للمستهلك مباشرة-اللحوم

راخيص ل   ) ج ى ت رفيين الحاصلين عل ع الأشخاص الح ةبي ات مزاول ن الجه رفهم م  ح
 . منتجاتهم بأنفسهم للمستهلك مباشرة-المختصة بذلك

  .دية المحليةبيع المصنوعات التقلي) د 
رارات تصدر                لمقولاتهبيع المستهلك   ) هـ ة التي تحددها ق ا للكيفي ك طبق  المستعملة وذل

صاد   ة للاقت شعبية العام ة ال راح اللجن ى اقت اء عل ة بن شعبية العام ة ال ن اللجن ع
  .الخفيفةوالصناعات 

  .التصرف في العقار الوحيد بغير قصد الاتجار أو السمسرة) و
ي     و وف ع الأح شاطات       جمي ال أو الن ديل الأعم ة تع شعبية العام ة ال وز للجن ال يج

  . أو الحذفبالإضافةالمنصوص عليها في البنود السابقة 
  

  المادة الرابعة
ة            يجوز      تهن الزراعة أو تربي ات  لكل شخص يم سه محاصيله        الحيوان ع بنف  أن يبي

ة أو   ه الزراعي ةومنتجات تثناء -الحيواني ومباس ستهلك مبا- اللح د    للم اً للقواع رة طبق ش
والشروط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير            

  .الأراضي
  

  المادة الخامسة
ه          يجوز      ة  لكل شخص حرفي مرخص ل ذلك           مزاول ة المختصة ب ه من الجه  حرفت
ا     أن يبيع بنفسه منتجاته للمستهلك مباشرة طبقاً للقواعد والشروط ال          -اقانون تي يصدر به

  .قرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة
  

  المادة السادسة
ستهلك         يجوز       لمنتجي المصنوعات التقليدية المحلية أن يبيعوا بأنفسهم منتجاتهم للم

ة             شعبية العام ة ال ن اللجن رار م ا ق صدر به ي ي شروط الت د وال اً للقواع رة طبق مباش
  .ات الخفيفةللاقتصاد والصناع

  
  المادة السابعة

ن      ذا       لم ن ه سادسة م سة وال ة والخام واد الرابع ي الم روا ف انون  ذآ سويالق  ق ت
ات تع   ق جمعي ن طري صنوعاتهم ع اتهم أو م اً   امنتج رض طبق ذا الغ شئونها له ة ين وني

  . في شأن هذا النوع من الجمعياتاقانونللأسس والقواعد المقررة 
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  المادة الثامنة
ع      دم  م لالع سبة      الإخ ررة بالن صرف المق ن الت ع م ام المن ي بأحك ارات إل  العق

ار                كلا يمل  المملوآة للمجتمع، يجوز لمن        ذا العق ار واحد أن يتصرف في ه  سوى عق
ك لأي      إليه تصرف آخر ناقل للملكية بشرط أن يكون المتصرف          بأيبالبيع أو    ر مال  غي

شكل عملا م ى أن التصرف ي ل عل وم دلي ار وألا يق ال عق ة أو أعم ال التجاري ن الأعم
  .قانونلالسمسرة طبقاً لأحكام هذا 

  

  المادة التاسعة
ال               يجب       أن يراعى عند وضع القرارات التي تحدد قواعد وشروط ممارسة الأعم

ة     ن الرابع واد م ي الم ا ف صوص عليه شاطات المن يوالن ذا  إل ن ه سابعة م انون  ال  الق
  :المباديء الآتية

  .منع الاستغلال  ) أ
ذا          يتولى أن )  ب م ه انون    من أجاز له ا           ة ممارس  الق ام به شاطات القي ال والن ك الأعم  تل

 .بأنفسهم
اً للفصل     الإنتاجأن يتم اقتسام عوائد       ) ج اني  وفقاً للقواعد والأسس التي تصدر تطبيق  الث

 .الأخضرمن الكتاب 
  . أو خدميإنتاجيأن يكون العمل المرخص به ذا طابع  ) د
  .ولتهامل المرخص لهم بمزأن يتفرغ المنتجون للع) هـ

  

  المادة العاشرة
م        يجب      ذا        - أن يتم البيع ممن يجوز له ام ه انون    بمقتضي أحك ع محاصيلهم   -الق  بي

ع                 ع داخل مواق تم البي اج ومنتجاتهم ومصنوعاتهم بأنفسهم للمستهلك مباشرة وأن ي  الإنت
  .أو داخل الساحات والأماآن التي تخصصها البلديات لهذا الغرض

ل         - آل في دائرة اختصاصها    - الشعبية للبلديات  وللجان      راح فرض رسوم مقاب  اقت
استعمال الساحات والأماآن المخصصة على أن تعتمد القرارات المحددة لقيمة الرسوم       

ضها    وال تخفي ا وأح تظلم منه د ال ها وقواع اءوأسس فرض ن  والإعف رارات م ا بق  منه
  .اللجنة الشعبية العامة

  

  شرالمادة الحادية ع
ديات   الأراضي  الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير   اللجان تصدر      آل  – في البل

ات   -في دائرة اختصاصها   اج  بطاق ي    الإنت المزارعين ومرب ات  الخاصة ب ك  الحيوان  وذل
ة    شعبية العام ة ال ن اللجن صدر ع رار ي ددها ق ي يح اع الت شروط والأو ض اً لل طبق

  .الأراضي وتعمير الزراعيللاستصلاح 
ا      صدر آم دياتاللجان ت ي البل ة ف صناعات الخفيف صاد وال شعبية للاقت ل - ال ي آ  ف

ات    -دائرة اختصاصها  اج  بطاق شروط وا           الإنت اً لل ك طبق سبة للحرفيين وذل ضاع  لأو بالن
  .التي يحددها قرار يصدر عن اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة

دة صلاحيتها    إصداراليهما شروط المشار القرار   أن يتضمن    ويجب      ات وم  البطاق
  .الإنتاجوآيفية العمل بها وغير ذلك من الشروط والضوابط المنظمة لبطاقات 
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   عشرالثانيةالمادة 
رة اختصاصها       - الشعبية العامة النوعية   اللجان تتولي      وائح     - آل في دائ راح الل  اقت

  :المنظمة للأمور الآتية
ل المنت   ) أ ة عم د طبيع اتهم    تحدي ع وواجب ز التوزي شعبية ومراآ واق ال ين بالأس ج

  .وحقوقهم
ين          )  ب ا ب  ومراآز  الأسواق وضع الضوابط التي من شأنها توفير السلع وحسن توزيعه

 .التوزيع
ع                      ) ج املين بالأسواق ومراآز التوزي ع ارتكاب الع أنها من وضع الضوابط التي من ش

ه       الأخرى اء  لأي عمل ينتج عن ادة أسعارها       إخف سلع أو زي ين         ال ا ب  أو سوء توزيعه
ع  ذلك من ستهلكين وآ الالم ا يترتب إهم اتهم بم ي أداء واجب ذآورين ف املين الم  الع

  .عليه فساد السلع والمواد أو تعريضها للهلاك أو سوء تنظيمها وعرضها
  . وضع قواعد التعامل مع الجمهور )د 

  .مة بقرارات من اللجنة الشعبية العاإليهاوتعتمد اللوائح المشار      
  

  المادة الثالثة عشر
م      الحيوانات ممتهني الزراعة وتربية     على      رر له ام     - والحرفيين المق  بمقتضي أحك
ديم  -القانون هذا    بيع محاصيلهم ومنتجاتهم ومصنوعاتهم بأنفسهم مباشرة للمستهلك وتق
ات    ا م ديم بطاق يهم تق ا يجب عل فتهم، آم ت ص اجيثب يل  الإنت ى أن المحاص ة عل  الدال

ذا    والم ولهم ه ن خ ك م نهم ذل ب م ا طل اجهم آلم ن أنت صنوعات م ات والم انون نتج  الق
  . بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامهالقضائي الضبط تسلطا

  

  المادة الرابعة عشر
ذا        لا يجوز       ة عشر من ه انون   لمن ذآروا  في المادة الثالث  محاصيلهم  ض عر الق

د           إذا   إلاومنتجاتهم ومصنوعاتهم    تم تحديد سعرها طبقاً للتشريعات النافذة في شأن تحدي
  القانون الأسعار المحددة وفقاً لأحكام يخالفلا ورقابة الأسعار، ويجب أن يتم البيع بما 

  

  المادة الخامسة عشر
ة       تضبط      ة  المحاصيل والمنتجات الزراعي سلع التي تعرض         والحيواني واد وال  والم

الطريق         القانون   للبيع بالمخالفة لأحكام هذا    ا ب  الإداري، وتتم مصادرتها والتصرف فيه
  . قضائية في الخصوصإجراءاتودون الحاجة لاتخاذ أية 

 بالقواعد والضوابط التي تتبع في حالات الضبط والمصادرة والتصرف        ويصدر     
شعبية                      ة ال ى عرض من اللجن اء عل ة بن شعبية العام في المضبوطات قرار من اللجنة ال

  .النوعية المختصةالعامة 
  

  المادة السادسة عشر
  :ر آخقانون أو أي ت العقوباقانون بأية عقوبة ينص عليها الإخلال عدم مع     
تقل عن    لا تزيد على سنة وبغرامة    تقل عن ستة اشهر ولا      يعاقب بالحبس مدة لا    :أو لاً 

ار ولا ائتي دين ار أو  م سمائة دين ى خم د عل دىتزي ل بإح وبتين آ اتين العق ن  ه م
  .القانون  والثامنة من هذا الثانيةيخالف أحكام المادتين 
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تقل عن  لا تزيد على سنة وبغرامة تقل عن ثلاثة اشهر ولا  يعاقب بالحبس مدة لا  :ثانياً

 هاتين العقوبتين آل من يخالف      بإحدىتزيد على ثلاثمائة دينار أو       مائة دينار ولا  
د    أحكام اللوائح والقرارات التي تصدر تطب      واد        ) ه ـ(يقاً للبن ة والم ادة الثالث من الم

  .القانون الرابعة والخامسة والسادسة والعاشرة من هذا 
ال    ب يعاق القانون   آل مخالفة أخرى لأحكام هذا       :ثالثاً ا ب دة لا   ح مرتكبه ى     بس م د عل تزي

  . هاتين العقوبتينبإحدىتزيد على مائتي دينار أو  ستة أشهر وبغرامة لا
  

   عشرالمادة السابعة
ون      صاد  يك ة للاقت شعبية العام ة ال ن اللجن رار م م ق صدر به ذين ي املين ال  للع

ة         شعبية العام ة ال ن اللجن رار م م ق صدر به ذين ي ذلك ال ة وآ صناعات الخفيف وال
الضبط القضائي لمراقبة وتنفيذ    مأموري   صفة   الأراضيللاستصلاح الزراعي وتعمير    

يش الزراعي         ، وعلى هؤلاء ورجال   القانون  أحكام هذا    دي والتفت  الشرطة والحرس البل
ضاً     يهم أي ه، وعل ة لأحكام ل مخالف بط آ اذض راءات اتخ صادرة  إج ضبط والم  ال

  .القانون والتصرف في المضبوطات طبقاً لأحكام المادة الخامسة عشر من هذا 
  

  المادة الثامنة عشر
  . الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشرهي فالقانون  هذا ينشر

  
  
  
  
  

  مؤتمر الشعب العام
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  من وفاة الرسول1393/الأخر جمادى/22صدر في 
  م1984/مارس/24/الموافق
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@æìãbÔÛaÓŠ@á@I8H@òäÛ@1986â@ @
@âbØyc@Èi@Ýí‡Èni@æìãbÔÛaÓŠ@áI8H@òäÛ@84â@ @

ðŠbvnÛa@ÝßbÈnÛbi@ò–b©a@Áiaì›Ûa@Èi@æd“i@ @
@ @

  مؤتمر الشعب العام،،
سنة  انعقادها في دور  الأساسيةً لقرارات المؤتمرات الشعبية     تنفيذا       العادي الثالث ل
ق .و95 شعبية و   1985ر المواف ؤتمرات ال ام للم ى الع اغها الملتق ي ص انم الت  اللج

شعبية ام (ال شعب الع ؤتمر ال ي دور ) م ادهانف ن  عق رة م ي الفت شر ف ادي ع ادي الح   الع
   م3/3/1986 إلي 25/2ر الموافق من .و1395 الآخر جماد 21 إلي15

  

  ت العقوباقانون على الإطلاعوبعد  -
 .م بشأن بعض الضوابط الخاصة بالتعامل التجاري1984لسنة ) 8(م رقالقانون وعلى  -
  

  ي الآتالقانون صيغ 
  المادة الأولى

دل      واد تع ةال الم ن ثاني سادسة عشر م سة عشر وال انون  والخام سنة ) 8(م رقالق ل
  : على النحو التاليإليهم المشار 1984

  

  الثانيةالمادة 
 بالأعمال على غير مراآز التوزيع التابعة للشرآات والمنشآت العامة القيام           يحظر     

  .التجارية أو السمسرة
ستوردة   شخص شراء السلع والمواد وال أي يحظر على    آما      بضائع والخردوات الم

ات  صانعومنتج ات    الم ع والجمعي ز التوزي ر مراآ ن غي ع م ة للمجتم ة المملوآ  المحلي
  .ونيةاالتع

  

  المادة الخامسة عشر
ة       تضبط      ة  المحاصيل والمنتجات الزراعي سلع التي تعرض         والحيواني واد وال  والم

الطريق      ، وتتم مصادرتها وا   القانون  للبيع بالمخالفة لأحكام هذا      ا ب  الإداريلتصرف فيه
  .أخرى إجراءاتدون حاجة لاتخاذ أية 

 التي استخدمت في       للجاني  والمعدات ووسائل النقل المملوآة      الأدوات تضبط   آما     
  .ارتكاب الجريمة

صدر      ي     وي صرف ف ضبط والت الات ال ي ح ع ف ي تتب ضوابط الت د وال  بالقواع
  .ةالمضبوطات قرار من اللجنة الشعبية العام

  

  المادة السادسة عشر
ار ولا          يعاقب بغرامة لا   -:أو لا  ائتي دين ل عن م ار آل من             تق سمائة دين ى خم د عل تزي

وم عل      القانون   والثامنة من هذا     الثانيةيخالف أحكام المادتين     اد المحك ه ي ، فإذا ع
  . دينارألفتزيد على  لارتكاب الجريمة تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا
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ار ولا         يعاقب بغرامة لا   -:ثانياً ة دين ة     تقل عن مائ ى ثلاثمائ د عل ار تزي آل مكلف   .  دين
ة   ر بالمخالف ا للغي ا أو بيعه وم بتوزيعه ا يق تج له ل من ادة وآ لعة أو م ع س بتوزي

ذا   ام ه انون  لأحك ي لا    الق ة الت بس والغرام ة الح ون العقوب ى    ، وتك د عل تزي
  .خمسمائة دينار في حالة العود لارتكاب الجريمة

ذا      أخرى  آل مخالفة    -:ثالثاً ام ه انون    لأحك وائ الق ضاه    ح والل صادرة بمقت رارات ال  والق
  .تزيد على خمسين ديناراً يعاقب مرتكبها بغرامة لا

صادر         -:رابعاً م ال ة  يجب أن يتضمن الحك ائل   الأدوات مصادرة   بالإدان دات ووس  والمع
ة             أمر . النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريم شر     وت ة بن  المحكم

  .هيمنطوق الحكم على نفقة المحكوم عل
  :يليا  مبالإدانةويترتب على الحكم 

أمور         اللجان  المؤتمرات و  لأمانات من التصعيد    الحرمان -1 ة م ولي وظيف شعبية، وت  ال
  .المحكوم عليه اعتبارهإلي  أن يرد إليالضبط القضائي 

 . من الحصول على شهادة حسن السيرة والسلوكالحرمان -2
  

  الثانيةلمادة ا
  . تاريخ نشره في الجريدة الرسميةن مالقانون  بهذا يعمل

  
  
  
  
  
  

  مؤتمر الشعب العام
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   من وفاة الرسول1395/رمضان/24صدر في 
  م1986/يونيو/1:الموافق
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@æìãbÔÛaÓŠ@áI@9@H@òäÛ1985â@@ @
æd“i@pbî×Šb“nÛbi@ò–b©a@âbØyþa@I2H@ @

@ @
  مؤتمر الشعب العام

ادي  انعقادهالقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور        تنفيذاً      ام    الثالث   الع  لع
ق    93/94 ول المواف اة الرس ن وف ؤتمرات     م1984 م ام للم ى الع اغها الملتق ي ص  الت

ة  الشعبية والنقابات والاتحادات والرواباللجانالشعبية و  ام   (ط المهني شعب الع ؤتمر ال ) م
ي  5في الفترة من  العاشر   العادي   انعقادهفي دور    اد الآخر    9 إل ر الموافق  .و1394جم

  .م 1985 مارس 2إلي فبراير 26من 
  

  ي الآتالقانون غ يص
  ىلوالمادة الأ

ل      شعبية      لك ة ال ة الليبي ة العربي سية الجماهيري ين بجن ن المتمتع ي م  شخص طبيع
ة الاشتراآية   ال    مزاول ة  الأعم ذلك المهن والحرف            الإنتاجي ة ، وآ صناعية والزراعي  ال

اجي والأعمال ذات الطابع     سه مباشرة أو بالاشتراك مع             الإنت ك   آخرين  لحساب نف  وذل
ا                 ام المنصوص عليه ضوابط والأحك اً لل عن طريق تشارآيات تؤسس لهذا الغرض وفق

  . القانون في هذا 
ى                 بتحديد النشاطات ال   ويصدر      اء عل ة بن شعبية العام ة ال رار من اللجن مشار إليها ق

  . عرض من اللجنة الشعبية العامة النوعية آل حسب اختصاصها 
  

  الثانيةالمادة 
ستهدف            الإنتاجية بالأعمال   يقصد       المنصوص عليها في المادة السابقة ، تلك التي ت

  . صلاحها  أو إصيانتهاأنتاج سلعة جديدة أو إطالة عمر سلعة عن طريق 
  

  الثالثة المادة
ذا              يجب      انون    على آل من يتولى مباشرة أي نشاط في المجالات الواردة به ، أن  الق

سه مباشرة أو بالاشتراك مع            ر ، عن                أحد يعمل بنف راد أسرته أو مع الغي  أو بعض أف
  . طريق المشارآة فيما بينهم 

شترط ض ا       وي د أو بع رد أح وال إلا ينف ع الأح ي جمي ام   ف اً للنظ املين طبق لع
ذا   ه في ه انون المنصوص علي صفالق نهم وألا أو سلطة رب العمل ، ة ب  يكون من بي

   . الإنسان لأخيه الإنسانإجراء ، وألا تقوم أية حالة من حالات استغلال 
  
  الرابعة المادة

  .  التشارآية من شرآاء متفرغين للعمل قصد تحقيق أغراض التشارآية تتكون     
ك                  ويجوز      رغين شريطة عدم تعارض ذل ر متف  أن يكون في التشارآية شرآاء غي

املين   سبة للع ل بالن ة العم ة جه شترط موافق ا ي لي ، آم ل الأص ضيات العم ع مقت م
  . بالوحدات الإدارية والشرآات والمنشآت العامة 
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  المادة الخامسة 
ون      شار  يك ات الت ن التزام ضامن ع ه الت سئولين بوج شرآاء م اق  ال ل اتف آية ، وآ

  . يخالف ذلك لا ينفذ في حق الغير 
  

  المادة السادسة
 والطريقة التي تدار بها وتوزيع العمل القانوني  عقد تأسيس التشارآية شكلها   ينظم     

  . بين الشرآاء 
  

  المادة السابعة
   -:     تتكون أموال التشارآية من 

  . أنصبة الشرآاء العينية ، أو النقدية  -1
 . شاطها عائد ن -2
  غيرها من مؤسسات التمويلالقروض التي تحصل عليها من المصارف أو  -3

  

  المادة الثامنة 
ادة الأ         مزاولة يجوز      لا ام الم اً لأحك ذا       و النشاطات والأعمال وفق ى من ه انون  ل  الق

  .  بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة إلا
دد      ذا  وتح ة له ة التنفيذي انون ال اللائح شروق دار  ط ال ة بإص ضوابط المتعلق  وال

  .  هذه النشاطات والأعمال مزاولةالتراخيص ومراقبة 
  

  المادة التاسعة 
ا في       يجوز      شارآيات بم ة للت ة أو عيني  تقديم تسهيلات أو مساعدات أو قروض مالي

ره من       م التنظي قانونذلك المساعدات والإعفاءات المنصوص عليها في        صناعي وغي  ال
  . القانون  النافذة ، وذلك آله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا قوانينال

  

  المادة العاشرة 
وم      ان تق صيص الأراضي أو   اللج ديات بتخ شعبية للبل اني ال شاط  المب ة لن  اللازم

  . القانون التشارآيات التي تؤسس طبقاً لأحكام هذا 
  

  المادة الحادية عشر
ة  م التنظيقانونأحكام  مراعاة  مع       الصناعي واللوائح الصادرة بمقتضاه تتولى اللجن

   -:الشعبية للبلدية المختصة مباشرة الاختصاصات التالية 
ا                    ) أ د من مدى تحقيقه ا للتأآ ة أعماله شارآية ومتابع الأشراف والرقابة على نشاط الت

ام    ذها لأحك صاصاتها وتنفي ال اخت ي مج ا ف ا لواجباته دافها وأدائه وانينلأه  الق
  . واللوائح 

ة    )  ب ي العملي ي ف د حقيق ون بجه شرآاء يقوم ع ال ن أن جمي ق م ةالتحق م الإنتاجي  وأنه
 .  وزيادته وتحسينه الإنتاجيستهدفون في أداء أعمالهم تحقيق 

صعوبات              ) ج شاآل وال شارآيات ودراسة الم ة للت ساعدات الممكن تقديم التسهيلات والم
  .  الحلول المناسبة لها التي تعترضها ومساعدتها على أيجاد
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   عشر الثانيةالمادة 
ذا      تصدر      ة له انون   اللجنة الشعبية العامة اللائحة التنفيذي ا الق ى عرض من    ء بن  عل

  .  الشعبية العامة النوعية المختصة اللجان
   -:     ويجب أن تتضمن هذه اللائحة على وجه الخصوص ما يلي 

  . التشارآية عند تأسيسها الشروط الخاصة الواجب توافرها في   ) أ
 . الحد الأدنى والحد الأقصى لعدد الشرآاء في التشارآية  )  ب
  . القواعد والإجراءات المتعلقة بطلبات تأسيس التشارآية والبت في هذه الطلبات) ج
اذج              ) د ره من النم شارآية ، وغي ام       الأخرى نموذج عقد تأسيس الت ذ أحك ة لتنفي  اللازم

  . القانون هذا 
  

  لثالثة عشر المادة ا
وانين  أو غيره من  ت العقوباقانون بأية عقوبة أشد بنص عليها   الإخلال عدم   مع       الق

الحب القانون يعاقب آل من يخالف أحكام المادة الثامنة من هذا      دة       س ب ل عن    م لا تق
ل عن             ا، ولا تج  شهر واحد  ة لا تق ائتي (         )200(وز ستة أشهر وبغرام ار    م )  دين

  .  هاتين العقوبتين بإحدىأو ) ألف دينار ) ( 1000(وز اولا تج
  .  جميع الأحوال يتعين الحكم بإزالة أسباب المخالفة وفي     

  
  المادة الرابعة عشر 

  .شر في الجريدة الرسميةينصدوره ، و تاريخ ن مالقانون هذا  بيعمل     
  
  
  
  

  مؤتمر الشعب العام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   من وفاة الرسول 1394 رمضان 13صدر 

   م 1985 يونيو 1 :الموافق
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@æìãbÔÛaÓŠ@áI3H@òäÛ@1426òí†ýîß@@ @

@À@áØy@Ýí‡Èni@æìãbÔÛaÓŠ@áI9H@òäÛ@1985â@ @
pbî×Šb“nÛbi@ò–b©a@âbØyþa@æd“i@ @

@ @
  مؤتمر الشعب العام

ذاً      ي دور   تنفي ية ف شعبية الأساس ؤتمرات ال رارات الم الق ام انعقاده ادي لع  الع
شعبية و   1425 ؤتمرات ال ام للم ى الع اغها الملتق ي ص ة، الت انميلادي شعبية اللج  ال

ة     ام     (والنقابات والاتحادات والروابط المهني شعب الع ؤتمر ال اده في دور    ) م ادي   انعق  الع
  .ميلادية1426 الربيع 9 إلي 4في الفترة من 

  
  . في عصر الجماهيرالإنسان على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإطلاعوبعد  -
 . إفرنجي بشأن تعزيز الحرية1991لسنة ) 20(م رقالقانون وعلى  -
  .ي التجارالقانون وعلى  -
  . إفرنجي بشأن الأحكام الخاصة بالتشارآيات1985لسنة ) 9(م رقالقانون وعلى  -
  الأنشطة الاقتصاديةمزاولةفرنجي بشأن إ1992لسنة ) 9(م رقالقانون وعلى  -
ى  - انون وعل سنة ) 1(م رقالق شعبية     1425ل ؤتمرات ال ل الم ام عم شأن نظ ة ب ميلادي

 . الشعبيةاللجانو
  

  ي الآتالقانون صاغ 
  المادة الأولي

  
رة ىتلغ      ة الفق ة من الثاني ادة الرابع انون  من الم سنة ) 9(م رقالق إفرتجي 1985ل

  . بالتشارآياتبشأن الأحكام الخاصة
  

  الثانيةالمادة 
ه                ي ف القانون   هذا   ينشر      ة ويعمل ب ائل الإعلام المختلف  الجريدة الرسمية وفي وس

  .اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
  
  

  مؤتمر الشعب العام
  
  

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  صدر في سرت

  .يةميلاد1426/الربيع/9:الموافق
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@æìãbÔÛaÓŠ@áI9H@òäÛ@1992â@ @
@æd“iòÛëaßòí†b—nÓüa@òİ“ãþa@@ @

@ @
  مؤتمر الشعب العام 

ا  لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور        تنفيذاً      ادي    انعقاده اني  الع ام   الث  لع
شعبية و            1991ر  الموافق    .و1401 ؤتمرات ال ام للم  اللجان م والتي صاغها الملتقى الع

ام     (ات والاتحادات والروابط المهنية   الشعبية والنقاب  شعب الع ؤتمر ال اده في دور    ) م  انعق
 من شهر   23 إلي13ر الموافق من    .و1401 ذي الحجة  22إلي 12العادي في الفترة من     

  .م1992الصيف 
  

  ي التجارالقانون  على الإطلاعوبعد  -
 ي المدنالقانون وعلى  -
  المدنية والتجاريةت المرافعاقانونوعلى  -
 م بشأن العمل1970لسنة )) 58((مرقن القانووعلى  -
شرآات            70لسنة)) 65((م رق القانونوعلى   - ام الخاصة بالتجار وال م بتقرير بعض الأحك

 التجارية والأشراف عليها
 .م في شأن تنظيم أعمال التوآيلات التجارية1971لسنة )) 33((م رقالقانونوعلى  -
ال المق     مزاولةم في شأن قصر     1975لسنة  )) 85((مرقالقانون  وعلى   - ولات ا بعض أعم

 شرآات المساهمةالعلى 
 م بتنظيم تجارة السيارات وتوزيعها1975لسنة )) 86((مرقالقانون وعلى  -
 أعمال  مزاولةم في شأن بعض الأحكام الخاصة ب      1975لسنة  )) 87((م رق القانونوعلى   -

 الوآالات التجارية
ى  - انون وعل سنة )) 15((مرقالق امل   81ل ات للع ام المرتب شأن نظ وطنيين م ب ين ال

 .بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراآية
  الأعمال التجاريةمزاولةم في شأن تنظيم 77لسنة )) 17((مرقالقانون وعلى  -
 التجاريم بشأن بعض الضوابط الخاصة بالتعامل 84لسنة )) 8((م رقالقانونوعلى  -
 شارآياتم بشأن الأحكام الخاصة بالت85لسنة )) 9((م رقالقانونوعلى  -
 م بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي88لسنة)) 8((م رقالقانونوعلى  -
 . الشعبيةاللجانم بشأن 90لسنة )) 13((مرقالقانون  وعلى -

  

  ي الآتالقانون صيغ 
  المادة الأو لي

ة           يقوم       النشاط الاقتصادي في المجتمع الجماهيري على الشراآة والملكية الجماعي
  . أساس الجهد في شكل فردي أو جماعيىآية الشعبية وعلوالاشترا

  . المشارآة بالمال أو بالمعرفة أو بكليهماوتجوز     
  

  الثانيةالمادة 
اج           والأشخاص  للأفراد      صادية في مجالات أنت شطة الاقت ة ممارسة الأن  الاعتباري

دمات   ديم الخ سلع وتق ع ال التعليموتوزي صناعة واآ ة وال صحة والزراع ارة  وال لتج
اة،              ة، آالمحام ة والحرفي ال المهني والسياحة والنقل، والعقارات، والتمويل وآذلك الأعم
ة       شارات المالي ررات، والاست ود والمح ق العق بة، وتوثي ة، والمحاس ب، والهندس والط

  .ة، والتجارة، والحدادة، وغيرها من الأنشطة الأخرىالقانونيوالاقتصادية، و
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  المادة الثالثة
ادة          تمارس      ة  الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها في الم ذا      الثاني انون   من ه  الق
  -: الصور التاليةىبإحد

  .شرآات مساهمة -1
 .مؤسسات وشرآات عامة -2
 .تشارآيات -3
 .نشاط اسري -4
 .نشاط فردي -5

 

اة            ويكون      ساهمة، بمراع شرآات الم  أنشاء المؤسسات والشرآات العامة وآذلك ال
  .القانون عليها في هذا الأحكام والضوابط المنصوص 

  
  المادة الرابعة

دد      ساهمة يح شرآة الم شاء ال ند أن مالها س سلطة ورأس ع ب ي تتمت هم الت دد الأس  وع
اذ اء اتخ رار أثن اد الق ي لا انعق هم الأخرى الت شرآة والأس ة لل ة العمومي ع   الجمعي تتمت

الشروط والضوابط  ول الأسهم وذلك آله بمراعاة      ا آيفية تد  الإنشاءبذلك، آما يحدد سند     
  .القانون الواردة في هذا 

  

  المادة الخامسة
ك     يجب       ار، ويكون تمل ة دين ى مائ ساهمة عل شرآة الم سهم في ال ة ال د قيم  ألا تزي

  :ولها وفقاً للضوابط الآتيةا القرار وتداتخاذالأسهم التي تتمتع بسلطة 
سمالها عن نصف مليون  الفرد في الشرآات المساهمة التي يقل رأما يملكهألاً يزيد    .1

 .من مجموع الأسهم% 12دينار على 
د   .2 ه  ألا يزي ا يملك ى نصف        م د رأسمالها عل ي يزي ساهمة الت شرآات الم رد في ال  الف

ى   لا يجاوزمليون دينار و   ار عل ا لا      % 10 مليون دين من مجموع عدد الأسهم، آم
 .من مجموع الأسهم% 15 الفرد وأصوله وفروعه علىما يملكهيجوز أن يزيد 

د لاأ .3 ه يزي ا يملك ون م ى ملي مالها عل د رأس ي يزي ساهمة الت شرآات الم رد في ال  الف
من مجموع عدد الأسهم، آما لا يجوز أن         % 8 مليوني دينار على     لا يجاوز دينار و 

 .من مجموع عدد الأسهم% 10 الفرد وأصوله وفروعه على ما يملكهيزيد 
ه   يزيد   لاأ .4 ساهمة ال       ما يملك شرآات الم رد في ال وني       الف ى ملي د رأسمالها عل تي يزي

ى   ار عل شرآة         % 5دين يس ال وز تأس ه لا يج ى أن هم، عل دد الأس وع ع ن مجم م
 . العامالاآتتابالمساهمة المنصوص عليها في هذه الفقرة إلا عن طريق 

د تعتبر النسب المحددة في الفقرات السابقة حدوداً قصوى تنخفض تلقائياًَ            .5  عدد   بتزاي
 لغير المساهمين في شرآات     الاآتتاب بين طالبي    الأفضلية، وتكون   الاآتتابطالبي  
 .أخرى

  

  المادة السادسة
شرآة                   يجوز      ديرين وموظفي ال ر الم ه من غي  للمساهم أن ينيب عنه من يقوم مقام
  . آتابيةالإنابةكون ت الجمعية العمومية على أن انعقاد ءالقرار أثنا اتخاذفي 

سلطة     يتمتعلا  و      اذ  الوآيل ب سابقة إلا في حدود                اتخ رة ال ام الفق اً لأحك رار طبق الق
  . القراراتخاذ عدد الأسهم التي تتمتع بسلطة عمن مجمو% 15
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  المادة السابعة
لعت      ذا م ام ه اً لأحك س وفق ي تؤس شرآات الت انون  ال ة ىعلالق اس النجاع  أس

ت للعاملين م بشأن نظام المرتبا81 لسنة 15 م رقالقانون تسري أحكام  الاقتصادية، ولا
  .الوطنين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراآية

  

  المادة الثامنة
وز      ساهمة  يج شرآات الم شارآيات وال ة والت ر المنتج راد والأس  والأشخاص للأف

ة الأخرى  تلاكالاعتباري اني ام ة المب ذلك الأراضي، ملكي اع وآ شاط انتف  لممارسة الن
  . الصادرة بمقتضاهح واللوائالقانون هذا المرخص به وفقاً لأحكام 

  

  المادة التاسعة
ن يجوز      رار م شعبي بق ة ال اً  ةاللجن اً أو جزئي ة آلي شآت المملوآ ك المن ة تملي  العام

ي    ا ف صوص عليه شطة المن ارس الأن ي تم ة الت ة العام ة أو للأشخاص الاعتباري للدول
انون    من هذا    الثانيةالمادة   م التمليك      الق شمل حك زة         ، وي ذآر المرافق والأجه سالف ال  ال

ة بمقتض      ا  وغيرها مم  ادة  ىيدخل في الأموال العام انون   من   ) 87( الم دن  الق د  ي الم  وتفق
  .صفتها آمالٍ عامً بمجرد التمليك

  

  المادة العاشرة
سهم أو الحصة في                 تتولى      ة الاسمية لل د القيم ة تحدي شعبية العام ة ال شاة  اللجن  المن

د الحد             المملكة وفقاً لحكم ا    ولى تحدي ا تت سابقة، آم ادة ال ا يمكن للشخص       الأقصى لم  لم
الواحد وأصوله وفروعه أن يملكه من الأسهم أو الحصص بما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص              

  .وتوسيع قاعدة الملكية
  

  المادة الحادية عشر
ام               تقدم      اً لأحك ا وفق  الدولة والمصارف التجارية للمنشآت التي تؤسس أو يتم تملكه
ا من          ت التسهيلا القانون  ذا  ه ساعدات التي تمكنه ة  والم ى الأخص       مزاول شاطها وعل   ن
  -:يليا م
  .الائتمانيةالقروض والتسهيلات  .1
ا من  .2 تيرادتمكينه ااس شغيل عن   م ستلزمات ت ار وم دات وقطع غي تحتاجه من مع

 .الأجنبيطريق فتح الاعتمادات في حدود موازنة النقد 
 اضي اللازمة لمباشرة نشاطها بالأرالانتفاعالأسبقية في  .3
  

   عشرالثانيةالمادة 
 ضريبة الدخل على الربح الذي      ن م القانون   المنشأة المملكة وفقاً لأحكام هذا       فيتع     

ربح الخاضع            ثمانين% 80 لا يتجاوز يعاد استثماره وذلك بما      الي ال ة من إجم  في المائ
اء              ة إعف شعبية العام ة ال رار من اللجن ة من ضريبة         لضريبة، ويجوز بق شأة المملك  المن

ا  ك بم دخل وذل اوزال صنيفات لا يتج اء ت صادر بالإعف رار ال دد الق نوات، ويح ة س  ثلاث
  .النشاطات المختلفة والأسس والقواعد المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه المادة
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  المادة الثالثة عشر
  . أستهلاآاً وإدخاراً وإستثمارأًإنتاجه فرد الحق في التصرف في لكل

  
  المادة الرابعة عشر

ذا            تدار      ام ه انون    الشرآة التي تملك أو تؤسس وفقاً لأحك ة شعبية     ة بواسط  الق  لجن
ام    دد النظ الكين، ويح ل الم ن قب ار م يتخت دود  الأساس ي ح لطاتها ف صاصاتها وس  اخت

  .القانون 
  

  المادة الخامسة عشر
ذا        تتبع      انون    المنشأة المملكة وفقاً لأحكام ه ة      ةنظم  الأ الق ة المتعلق ة والمالي  الإداري

شريعات التي           ؤبإدارتها وتصريف ش     د بالت ك دون التقي ل       آانت ونها وذل ا قب  تخضع له
  .التمليك

  المادة السادسة عشر
ذا       ا   عدا م   فيما      ه ه انون   نص علي سر  الق شطة     ي ت ة للأن شريعات المنظم ام الت  أحك

  .القانون الاقتصادية النافذة وقت صدور هذا 
  

  ة السابعة عشرالماد
ذا              تصدر      ة له رارات التنفيذي وائح والق ة الل انون    اللجنة الشعبية العام ا  الق ى   ء بن  عل

  . الشعبية العامة النوعية المختصةاللجانعرض 
  

  المادة الثامنة عشر
ذا   ىيلغ      ام ه الف أحك م يخ ل حك انون  آ اللوائح  ى علالق ل ب ستمر العم  أن ي

ذة وقت صدوره     مزاولةوالقرارات المتعلقة ب   صادية الناف ي  الأنشطة الاقت  أن  يصدر  إل
  .يعدلها أو يلغيهاا م
  

  المادة التاسعة عشر
ه             ي ف القانون   هذا   ينشر      ة، ويعمل ب ائل الإعلام المختلف  الجريدة الرسمية وفي وس

  .من تاريخ نشره
  
  

  مؤتمر الشعب العام
  

  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ر.و1402/ربيع الأول/4:صدر في 
  م1992/الفاتح/2:الموافق



 210

@òßbÈÛa@òîjÈ“Ûa@òävÜÛa@Ša‹Ó@ @
@áÓŠI188@H@òäÛ1423@òí†ýîß@@ @

ÜÛ@òí‰îÐänÛa@òzöýÛa@Ša‡–hiæìãbÔ@áÓŠ@I9H@òäÛ@1992@â@@ @
@òí†b—nÓüa@òİ“ãþa@òÛëaß@æd“i@ @

  اللجنة الشعبية العامة ،
 . التجاري نون القابعد الإطلاع على  -
 بالتجار والشرآات  الخاصة بتقرير بعض الأحكامم،1970لسنة)65(رقم القانونوعلى -

 .التجارية والإشراف عليها      
 . م ، بشأن الأحكام الخاصة بالتشارآيات 1985لسنة ) 9(رقم القانون وعلى  -
 تصادي ، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقم1988لسنة)8(رقم القانونوعلى  -
 .  م ، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية 1992لسنة ) 9( رقم القانون وعلى  -
 . ميلادية ، بشأن اللجان الشعبية 1423لسنة ) 3( رقم القانون وعلى  -
م بشأن أسس تطبيق الملكية 1989لسنة) 427( قرار اللجنة الشعبية العامة رقموعلى -

 .الجماعية للوحدات الاقتصادية 
 م ، بتقرير بعض الأحكام في شأن 1990لسنة ) 1225(رقم للجنة الشعبية العامةوعلى قرار ا -

 .التحول نحو الإنتاج 
 قانون، بإصدار اللائحة التنفيذية للم1991لسنة)487(قرار اللجنة الشعبية  العامة رقموعلى  -

 م بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي 1988لسنة)8(رقم
بشأن لائحة تمليك الوحدات  م1992لسنة)300(لشعبية العامة رقم قرار اللجنة اوعلى -

 .الاقتصادية العامة
 ميلادية ، بإصدار اللائحة 1423لسنة ) 190(وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  -

 . ميلادية بشأن اللجان الشعبية 1423لسنة ) 3( رقم قانونالتنفيذية لل
 .ية العامة وبناء على ما عرضته أمانة اللجنة الشعب -

  قررت
  )1(مــــــــادة 

ذا لل     يعمل ة تنفي ة المرفق انون  بأحكام اللائحة التنفيذي م  ق سنة  ) 9( رق ة   1992ل شأن مزاول م ، ب
  .الأنشطة الاقتصادية 

  )2(مــــــــادة 
ى رارات  يلغ اللوائح والق ل ب ستمر العم ى أن ي ة ، عل ة المرفق ام اللائح الف أحك م يخ ل حك  آ

ة  ذة والمتعلق ذه     الناف ام ه ع أحك ارض م ي لا تتع ة والت صادية المختلف شطة الاقت ة الأن بمزاول
  .اللائحة إلى أن يصدر ما يعدلها أو يلغيها 

  )4(مــــــــادة 
  يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينش في الجريدة الرسمية 

  
  

       اللجنة الشعبية العامة 
  

  
  
  
  
  

   ميلادية 1423 الطير 2: ر  الموافق . و1403 شوال 21: صدر في 
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ÜÛ@òí‰îÐänÛa@òzöýÛaæìãbÔ@áÓŠ@I9@@H@òäÛ1992@â@@ @
@òí†b—nÓüa@òİ“ãþa@òÛëaß@æd“i@ @

  
  الفصل الأول 

  أحكام تمهيدية 
  )1(مادة 

 النشاط الاقتصادي بواسطة الأفراد والأسر وذلك بأنفسهم أو على أساس            يمارس     
ال        المشارآة مع غيرهم وآذلك الأشخاص الاعتبار      د أو بالم يين وتكون المشارآة بالجه

  .أو بكليهما 
ار                   ويجوز     راع أو الابتك راءة الاخت ك ب شمل ذل ذهني وي د ال  أن تتم المشارآة بالجه

الجديد سواء آان متعلقا بالمنتجات الصناعية أو بطرق أو وسائل صناعية مستحدثة يتم             
ة     من خلالها تحقيق إنتاج أو جزء من إنتاج سلعة من السلع             أو تطويرها، وآذلك المعرف

  .العلمية والخبرة المهنية في آافة المجالات الخدمية والمهنية والحرفية 
  )2(مادة 

، يقصد بالأنشطة الاقتصادية مختلف الأنشطة الاقتصادية  تطبيق أحكام هذه اللائحةفي
ن  ة م ادة الثاني ي الم واردة ف انونال م الق سنة)9(رق شطة  1992ل ة الأن شأن مزاول ب

  .قتصادية وآذلك آافة النشاطات الاقتصادية الأخرى التي يحتاجها المجتمع الا
  )3(مادة 

، بأنفسهم أو بالاشتراك مع  الطبيعيين والأسر والأشخاص الاعتباريين للأفراد    
، مزاولة مختلف الأعمال والمهن والحرف والخدمات والأنشطة الاقتصادية ،  غيرهم

  -: منها 
لاقتصادية الصناعية وذلك بإنشاء وإدارة الوحدات الاقتصادية الأنشطة ا مختلف -1

  .الصناعية المختلفة ومراآز الخبرة الصناعية 
  .مختلف الأنشطة الزراعية والرعوية والأعمال المكملة لها  -2
مختلف الأنشطة التجارية وتأسيس الشرآات المساهمة والتشارآيات التجارية   -3

ية من تصدير واستيراد وتوزيع سلعي بالجملة لممارسة آافة الأنشطة التجار
والقطاعي ، ومزاولة نشاط الوآالات التجارية والعلامات التجارية وبراءات 

  .الاختراع 
تكوين الشرآات والمؤسسات والتشارآيات المالية والتأمينية والمصرفية لأغراض   -4

  .تي تنظم هذه الأنشطةالتمويل المالي والتأميني وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ال
ة وتشمل المحاماة والاستشارات القانونيممارسة الأعمال المتعلقة بالشؤون   -5

ة وتحرير العقود وتوثيقها وآافة أنواع المحررات الرسمية وفقاً للقوانين القانوني
  .النافدة والقرارات المنظمة لهذه الأعمال 

ت والعيادات والمراآز الصحية مختلف الأنشطة الصحية وذلك بإنشاء المستشفيا  -6
  .والصيدليات ومعامل التحليل الطبية والتشخيصية 

مختلف الأنشطة والخدمات التعليمية وذلك بإنشاء وإدارة المدارس والمعاهد   -7
  .والمراآز التعليمية المختلفة 
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 يحتاجها المجتمع آالثروة البحريةالأنشطة والخدمات الاقتصادية التي  مختلف  -8
 والاتصالات والاستثمار العقاري والنشر والطباعة وتوزيع الكتب لحة والنقوالسيا

والمجلات والصحف والاستشارات الزراعية والهندسية والاقتصادية والمحاسبية 
  .والمالية والإدارية والاجتماعية ووآالات الأعمال والخدمات 

حكام القوانين تأسيس الشرآات المساهمة والتشارآيات متنوعة الأغراض وفقا لأ  -9
  .السارية وما تتضمنه هذه اللائحة 

  
  )4(مادة 

 ممارسة النشاط الاقتصادي للمواطنين أو غيرهم من المقيمين أو لا يجوز     
ا والحصول على الإذن أو الموافقة قانونالعابرين قبل استيفاء إجراءات القيد المقررة 

  .اللازمة لذلك من الجهات المختصة 
الأذون أو الموافقات الصادرة عن الجهات المختلفة تنفيذا لأحكام  ولا تغني     

القوانين النافذة عن ضرورة الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط وفقا 
  .من هذه اللائحة ) 5(لأحكام المادة 

  
  )5(مادة 

  -:  تطبيق أحكام المادة السابقة في     
لموافقات التي تصدر وفقا للقواعد والأسس  يقصد بالإذن أو الموافقة ، الأذون وا–أ 

  .التي تضعها اللجان الشعبية العامة النوعية المختصة 
 ويقصد برخصة مزاولة النشاط ، التراخيص التي تصدرها اللجان الشعبية –ب 

  .للمؤتمرات الشعبية الأساسية ، بمراعاة الشروط الفنية والصحية 
  

  )6(مادة 
ئحة يقصد بالمصطلحات الواردة فيما بعد المعاني  تطبيق أحكام هذه اللافي     

  -: المقابلة لها 
  المؤسسات والشرآات العامة ) أ 

  .ويقصد بها المؤسسات والشرآات المملوآة للدولة   
  : الشرآات ) ب 

 ويقصد بها الشرآات التي يكونها مجموعة من الأفراد الطبيعيين أو الاعتباريين      
   .قانونأسيسا صحيحا وفقا للأو آليهما والتي تؤسس ت

  

  : التشارآيات ) ج 
ون فيما بينهم وتؤسس ية التي يكونها الأفراد الطبعيالقانونيويقصد بها الأشخاص      

 م ، بشأن التشارآيات 1985لسنة ) 9( رقم القانون تأسيسا صحيحا وفقا لأحكام 
  .وتأخذ حكم الشرآات ذات المسئولية المحدودة 

  

  :سري  النشاط الأ) د 
ويقصد به النشاط الاقتصادي المنظم على مستوى الأسرة وفقا للقواعد المنظمة      

  . التجاري القانون لإنشاء شرآات التوصية البسيطة الواردة في 
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  الفصل الثاني 
  الشرآات المساهمة 

  ] شروط المساهمة – الإدارة – أنواع الأسهم -تأسيسها  [ 
  )7(مادة 

ساهمة في           عدم الإخلال بالأ   مع شرآات الم انون   حكام المنظمة لتأسيس ال  التجاري   الق
م القانون  و سنة  )65(رق ساهمة           ،االمشار اليهم    1970ل شرآات الم د تأسيس ال يحدد عق

  -: البيانات التالية 
  . حجم رأس مال الشرآة المكتتب به والمدفوع منه ونصيب آل مساهم فيه – 1
  .مائة دينار للسهم الواحد ) 100(لا يجاوز  عدد الأسهم وأنواعها وقيمتها بما – 2
  . آيفية تداول الأسهم بين المساهمين أو مع الغير – 3

 لهذه الأحكام جميع أنواع الشرآات المساهمة ذات الشخصية الاعتبارية ويخضع     
  .الخاصة والعامة على حد سواء 

  

  )8(ادة م
  -: سمين  في الشرآات المساهمة اسميه وتنقسم إلى قالأسهم     

 أٍسهم لها قوة تصويتية وهي الأسهم التي تتمتع وحدها بسلطة اتخاذ القرار في – 1
الجمعية العمومية ويكون تملك هذه الأسهم بين المساهمين وتداولها وفق النسب 

  . م المشار إليه 1992لسنة ) 9( رقم القانون المقرر في 
في  لا تشارك بسلطة اتخاذ القرارتتمتع بقوة تصويتية وهي الأسهم التي  أسهم لا– 2

 للأسهم الأخرى ، ويحدد صدر بنفس القيمة الاسمية المقررةالجمعية العمومية وت
شروط إصدارها وعددها والمزايا التي تتمتع بها سند إنشاء الشرآة أو قرار من 

  .جمعيتها العمومية العادية على ألا تتجاوز ثلث عدد الأسهم آحد أدني 
  )9(مادة 

 ألا يتعدى ما يملكه الفرد وأصوله وفروعه من أسهم تتمتع بسلطة اتخاذ القرار يجب  
  .م المشار إليه 1992لسنة ) 9( رقم القانون النسب المقررة في المادة الخامسة من 

  )10(مادة 
 الأسهم التي تتمتع بسلطة اتخاذ القرار أن ينيب غيره في حضور لحامل     

ريطة أن يكون من غير المديرين أو الموظفين بالشرآة اجتماعات الجمعية العمومية ش
وان يتم ذلك آتابة ، وفي هذه الحالة يجب ألا تتجاوز القوة التصويتية للوآيل الناتجة 

من مجموع عدد الأسهم التي تتمتع بسلطة اتخاذ  % 15عن توآيلات الغير نسبة 
  .لتي وآل بها القرار في الجمعية العمومية مهما آانت نسبة أصوات الأسهم ا

 آان الوآيل مالكا لنسبة من الأسهم التي تتمتع بسلطة اتخاذ القرار ملكية وإذا     
شخصية فإن قوته التصويتية المشار إليها في الفقرة السابقة تزداد بنسبة ما يملكه من 

  .تلك الأسهم 
  )11(مادة 

يقصد  إليه م المشار 1992لسنة ) 9( رقم القانون  تطبيق أحكام المادة الخامسة من في
، ويقصد بالفروع أبناؤه وبناته وأبناء لمساهم ووالدته وجده وجدته لأبيةبالأصول والد ا

  .أبنائه من الذآور فقط 
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 في الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المساهمين في الشرآة المساهمة ويشترط    
ط المقررة في وآذلك الأشخاص الطبيعيين المساهمين في التشارآيات توفر الشرو

  .التشريعات النافذة بشأن المساهم 
  

  )12(مادة 
 جميع المساهمين في الشرآة المساهمة من الأشخاص الطبيعيين لنسب تحديد يخضع 

  . م 1992لسنة ) 9( رقم القانون ملكية الأسهم المشار إليها في المادة الخامسة من 
سري بشأنهم نسب تحديد الملكية  بالنسبة للمساهمين من الأشخاص الاعتبارية فتأما   

  . م وتعديلاته 1970لسنة ) 65( رقم القانون المنصوص عليها في 
  

  الفصل الثالث
  المؤسسات والشرآات العامة 

  )13(مادة 
 المؤسسات والشرآات العامة من الأدوات الاقتصادية في المجتمع العربي تعتبر

الصناعي والزراعي الليبي وعنصرا من عناصر مزاولة العمل الاقتصادي و
لسنة ) 9( رقم القانون والتجاري والخدمة وغيرها من الأنشطة المنصوص عليها في 

  . م المشار إليه 1992
 الشرآات والوحدات الاقتصادية العامة لإجراءات الحصول على وتخضع     

  .الترخيص اللازم لممارسة النشاط من الجهة المختصة 
  

  )14(مادة 
العمومية للشرآات العامة والوحدات الاقتصادية العامة اجتماعاً  الجمعية تعقد     

عده المحدد بأآثر عادياً سنويـاً ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تأخير عقده عن مو
  .، وتتم إجراءات الاجتماع وفقاً للتشريعات النافذة من ثلاثين يوما

  
  )15(مادة 

والوحدات الاقتصادية  العامة اختيار  الجمعية العمومية للشرآات العامة تتولى     
لجنة مراقبة من ثلاثة أعضاء آحد ادني وخمسة أعضاء آحد أقصى من غير العاملين 
في الوحدات الاقتصادية ، ويراعي أن يكون رئيس اللجنة ممثلا للخزانة العامة في 

جدد الشرآات المملكة إلى أن يتم تسديد آافة الأقساط من قبل المساهمين والملاك ال
  .للوحدة الاقتصادية 

 التجاري القانون لجنة المراقبة الاختصاصات المنصوص عليها في وتمارس      
والتشريعات النافذة ، ويجوز أن تصرف للجان المراقبة ، مكافآت مالية يتم تحديدها 

  .من قبل الجمعية العمومية وتصرف من ميزانية الشرآة أو الوحدة الاقتصادية 
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  بع الفصل الرا
  تمليك الوحدات الاقتصادية العامة

  )16(مادة 
 لجان للتمليك في آل قطاع تتكون من أمين وعدد من الأعضاء المتخصصين تشكل

في هذا المجال، ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من اللجنة الشعبية العامة النوعية 
  .المختصة 

  

  )17(مادة 
تائج تقييم الوحدات الاقتصادية العامة وتتخذ  لجنة التمليك بالقطاع بدراسة نتقوم     

  -: بشأنها إحدى التوصيات التالية 
الإبقاء على الوحدة الاقتصادية أو الشرآة العامة مع تقديم الملاحظات التي يجب  -1

  .على الوحدة الاقتصادية أو الشرآة إتباعها عند ممارسة نشاطها  
آة العامة مع تطبيق نظام توزيع عائد الإبقاء على الوحدة الاقتصادية أو الشر  -2

  -: الإنتاج وفقا للتوزيع التالي 
  .مستلزمات التشغيل والصيانة )  أ 

  .نصيب الشرآاء ) ب 
  .نصيب الخزانة العامة ) ج 
اقتراح طرح جزء من أسهم الشرآة أو الوحدة الاقتصادية العامة للتمليك للأفراد   -3

  .ت المساهمة الخاصة الطبيعيين أو التشارآيات أو الشرآا
تمليك الشرآة أو الوحدة الاقتصادية العامة بالكامل وطرح أسهمها للبيع للمواطنين   -4

  .الأفراد أو التشارآيات أو الشرآات المساهمة الخاصة 
  .القانوني حل وتصفية الوحدة أو الشرآة العامة وإنهاء وجودها   -5

  
  )18(مادة 

لسابقة بناء على اقتراح من أمين اللجنة الشعبية العامة  وفقا لأحكام المادة ايصدر     
النوعية المختصة ، قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة بالإبقاء على الوحدة 
الاقتصادية أو الشرآة العامة أو تمليكها جزئيا أو آليا أو حلها وتصفيتها  وذلك وفقا لما 

  .دات العامة تسفر عنه نتائج تقييم الوحدات الاقتصادية والوح
  

  )19(مادة 
 قرار التمليك نسب توزيع الأسهم ونوعيتها وفقا لظروف آل وحدة اقتصادية يوضح 

  -: ونتائج الدراسات الفنية وما تقترحه لجنة التمليك، على أن يراعى في ذلك ما يلي 
أن تقسم أسهم تلك الشرآة أو الوحدة إلى أسهم متساوية القيمة بحيث لا تتجاوز  -أ 

  .يمة الاسمية للسهم الواحد مائة دينار الق
 تطرح الأسهم المشار إليها في الفقرة السابقة للاآتتاب فيها من قبل العاملين في - ب

  .الوحدة الاقتصادية أو الشرآة 
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 في حالة تعذر الاآتتاب بالكامل في رأس المال من قبل العاملين ، يتم طرح بقية - ج
يبيين وللأشخاص الاعتبارية  الخاصة ، وتخضع الأسهم للأفراد الطبيعيين الل

 م وهذه اللائحة بشأن 1992لسنة ) 9( رقم القانون حدود المساهمة لما نص عليه 
  .الشرآات المساهمة 

يسدد المنتجون الحاليون بالوحدة الاقتصادية الراغبون في التمليك جزءا من قيمة   -د 
 الكلية للأسهم وتسدد باقي من القيمة%) 20(الأسهم عند الاآتتاب في حدود 

ما لم ينص قرار التمليك على غير ) آمبيالات شخصية(الأسهم بموجب سندات 
  .ذلك 

تحدد مدة سداد قيمة الوحدة الاقتصادية المملكة بقرار من اللجنة الشعبية المختصة  - هـ
بمراعاة طبيعة الوحدة المملكة وحالتها الاقتصادية والعائد السنوي وغير ذلك من 

  .لعناصر الأخرى ، على ألا تتجاوز مدة الأقساط خمس سنوات ا
  

  )20(مادة 
 المنتجون المالكون لأسهم الشرآة المملكة أو الوحدة الاقتصادية بسداد يلتزم     

الجزء المقرر من قيمة السهم في حساب يفتح خصيصاً لهذا الغرض في أحد 
ة الشعبية العامة للتخطيط والمالية المصارف باسم الخزانة العامة ، وتتولى أمانة اللجن

تحصيل بقية القيمة المكتتب بها على أقساط دورية مضمونة بسندات مالية محددة 
  .التاريخ والقيمة والمدة 

  

  )21(مادة 
 عن فتح باب الاآتتاب في الأسهم للشرآات والوحدات الاقتصادية المستهدف يعلن    

 الإعلان آافة البيانات المتعلقة بها على أن يتضمن تمليكها في وسائل الإعلام،
ومرآزها المالي وموقعها ونشاطها الاقتصادي وأجمالي رأس مالها وعدد الأسهم 

  .المراد الاآتتاب بها وغير ذلك من المعلومات الضرورية
  

  )22(مادة 
 في حالة عدم تغطية الاآتتاب في أسهم الشرآة أو الوحدة الاقتصادية يجوز     

للمواد السابقة أن يتم التعديل في نسب ملكية الأسهم بما لا يجاوز النسب بالكامل وفقا 
آما يجوز أن تتقدم المؤسسات المالية الاستثمارية العامة لشراء بقية  ا،قانونالمحددة 

الأسهم ، ويتعين على هذه الجهات طرح الأسهم التي تشتريها للاآتتاب العام 
  . لتلك الأسهم للمواطنين سنويا وفقا للقيمة الحقيقية

  
  )23(مادة 

 لمالكي الأسهم في الشرآات والوحدات الاقتصادية المملكة بيع آل أو يجوز     
بعض أسهمهم قبل إتمام سداد قيمتها بالكامل على أن تعطى الأولوية في الشراء لباقي 
المساهمين في الوحدة أو الشرآة مع مراعاة حدود الملكية المقررة للأسهم على أن 

م المشترون بكافة الالتزامات المترتبة على الأسهم المباعة شريطة موافقة الجهة يلتز
  .المختصة بتحصيل الأقساط 
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  )24(مادة 
 اآتمال إجراءات الاآتتاب في رأس مال الشرآة أو الوحدة الاقتصادية عند    

المملكة،تشكل لجنة تأسيسية من بين المالكين للأسهم وبمعرفتهم تتولى استكمال 
  .جراءات تأسيس الشرآة الجديدة وفق التشريعات النافذة والنظم المعمول  بها إ
  

  )25(مادة 
 مراعاة أحكام هذه اللائحة ، تسرى على الشرآات التي يتم تمليكها أحكام حل مع     

 التجاري وذلك اعتبارا من تاريخ صدور قرار القانون الشرآات المنصوص عليها في 
ة بتمليكها ، آما تفقد الشرآة الجديدة صفتها آمال عام بمجرد اللجنة الشعبية المختص

  .إتمام إجراءات التمليك وسداد آافة الأقساط
  
  )26(مادة 

 الشرآات المملكة وفقا لأحكام هذه اللائحة النظم الإدارية والمالية اللازمة تضع     
  .لممارسة نشاطها 

  )27(مادة 
لكيها الجدد خالية من أية التزامات للغير  ويبرم  الوحدة الاقتصادية المملكة إلى ماتنقل

عقد التمليك وفقا للنموذج الذي يعد لهذا الغرض ويصدر باعتماده قرار من أمين اللجنة 
، ويوضح المساهمون في عقد تأسيس الشرآة البديلة لشعبية العامة للاقتصاد والتجارةا

ا ونشاطها ومن يمثلها أمام وعدد أسهمهالقانوني للوحدة الاقتصادية المملكة شكلها 
عقد ي يتفق المساهمون على إدراجها فيالغير وغير ذلك من الأحكام التأسيسية الت

ويستصدر المؤسسون التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط من الجهات  التأسيس،
  .ة المعمول بها القانونيالمختصة وفقا للإجراءات 

  
  )28(مادة 

من هذه اللائحة تتكون الجمعية العمومية للوحدة ) 8( مراعاة أحكام المادة مع     
وتمارس الجمعية صلاحياتها  الاقتصادية المملكة من جميع المساهمين مالكي الأسهم،

واختصاصاتها في الشرآة وتختار إدارتها ولجنة المراقبة بها ، ويتم آل ذلك وفقا 
) 9( رقم القانون ري ، و التجاالقانون للأسس المبينة في سند إنشائها وما هو مقرر في 

  . م المشار إليه وهذه اللائحة 1992لعام 
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  الفصل الخامس
  أحكام ختامية 

  )29(مادة 
 آافة الجهات العامة والمصارف التجارية العاملة تقديم المساعدات على     

والتسهيلات اللازمة للشرآات والوحدات الاقتصادية التي تؤسس بناء على قرارات 
 بما يمكنها من ممارسة نشاطها، ولها في هذا الخصوص تقديم وذلك التمليك،

  -: التسهيلات والمساعدات التالية 
  الحصول على القروض والتسهيلات المصرفية والائتمانية  - أ 
  غيار في حدود الاحتياجات الفعليةاستيراد ما تحتاجه من مستلزمات تشغيل وقطع  - ب
  .زمة لمباشرة نشاطها  الأسبقية في الانتفاع بالأراضي اللا-ج
  . تمكينها من الرفع من مستوى العناصر الوطنية وتدريبها -د 

  
  )30(مادة 

 الشرآات المملكة وفقا لأحكام هذه اللائحة من ضريبة الدخل على الربح فيتع     
ثمانين بالمائة من إجمالي %) 80(المحقق الذي يعاد استثماره وذلك بما لا يجاوز 

ضع للضريبة وعلى ألا تزيد مدة الإعفاء على خمس سنوات، الربح المحقق الخا
وللشرآة المملكة التي تسري عليها أحكام هذه المادة التقدم بطلب الإعفاء من ضريبة 
الدخل إلى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية مرفقا بالمستندات الدالة على قيام 

ر بالموافقة قرار من اللجنة الشعبية الشرآة بإعادة استثمار الأرباح المحققة ، ويصد
  .المختصة 

  

  )31(مادة 
 تمليك الشرآات والوحدات الاقتصادية العامة المملكة دون حق الجهات لا يحول     

الرقابية في متابعة مدى تطبيق إدارات الشرآات والوحدات الاقتصادية السابقة 
  .اعتبارها شرآات عامة للقوانين واللوائح الإدارية والمالية الواجب إتباعها ب

 لا يجوز ذلك دون ملاحقة المسئولين السابقين بالشرآة بمختلف مستوياتهم آما
الإدارية جنائيا أو تأديبيا عما يكون قد ارتكب منهم من مخالفات في الشرآة قبل 

  .تمليكها 
  )32(مادة 

ات  إدارات الشرآات الجديدة المملكة بالمحافظة على آافة المستندتلتزم     
والسجلات والدفاتر المالية للشرآة العامة التي تم تمليكها، تبقى مسئولية إدارة الشرآة 

  .الجديدة مستمرة على هذا العمل إلى حين إبراء ذمتها من الجهة المختصة 
  )33(مادة 

 الشرآات والوحدات الاقتصادية المملكة وفقا لأحكام هذه اللائحة بالقوانين تلتزم     
 الأصول المالية والمحاسبية المنصوص بإتباعلقرارات النافذة،والخاصة واللوائح وا
 التجاري وتعديلاته وآافة القوانين واللوائح والقرارات السارية القانون عليها في 

  .وأحكام هذه اللائحة 
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  )34(مادة 

 للأفراد والأسر والتشارآيات والشرآات المساهمة والأشخاص الاعتبارية يجوز     
ى امتلاك المباني وآذلك الأراضي ملكية انتفاع لممارسة النشاط المرخص به الأخر

  .وفقا للتشريعات النافذة 
  

  )35(مادة 
ق  الذين يمارسون الأنشطة الاقتصادية المختلفة ، سواء بمفردهم أو عن طريللأفراد 

، التمتع بحقهم الكامل في التصرف في إنتاجهم المشارآة مع أسرهم أو مع الغير
لربح المحقق من نشاطهم الاقتصادي بالصورة التي يرونها مناسبة، سواء باستهلاآه وا

  .أو ادخاره أو استثماره 
  

  )36(مادة 
،في شأن الرخص وأنواعها والأحكام المنظمة لها والشروط الواجب توفرها يعمل    

، بأحكام اللائحة ة أي نشاط من الأنشطة الاقتصاديةفي طالب الترخيص لممارس
  .م بشان الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي 1988لسنة )8( رقمقانونتنفيذية للال

 اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي محل اللجنة الشعبية للبلدية واللجنة وتحل    
الشعبية للمرافق واِلأشغال العامة ومكتب الرخص بها في مزاولة الاختصاصات 

  . اللائحة المسندة لهذه الجهات بموجب تلك
  
  
  
  

@ @
  اللجنة الشعبية العامة 

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
  
  
  
  

 ميلادية 1423 الطير 2ر الموافق . و1403 شوال 21صدر في 
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@æìãbÔÛaÓŠ@áI27@H@òäÛ1423â@ @
@Ýí‡Èni@æìãbÔÛaÓŠ@áI@9@H@òäÛ92@æd“i@âòÛëaß@òİ“ãþa@

òí†b—nÓüa@ @
  مؤتمر الشعب العام

ادي    انعقادها في دور    سيةالأسا لقرارات المؤتمرات الشعبية     تنفيذاً      اني  الع ام   الث  لع
شعبية    للمؤتمراتم والتي صاغها الملتقى العام      1993ر والموافق   .و1403  الأساسية  ال

ام   ( الشعبية والنقابات والاتحادات والروباط المهنية     اللجانو في دور   ) مؤتمر الشعب الع
اة الرسول ا   1403شعبأن  17إلي10 العادي في الفترة من      انعقاده  22لموافق من   من وف
   .م1423 أي النار 29 إلي

  

   وتعديلاتهي التجارالقانون  على الإطلاعوبعد  -
 . الأنشطة الاقتصاديةمزاولةم بشأن 1992لسنة ) 9(م رقالقانون وعلى  -
  

  ي الآتالقانون صيغ 
  لىوالمادة الأ

ى  علإليهم المشار 1992لسنة ) 9(م رقالقانون  نص المادة الرابعة عشر من     يعدل     
  -:النحو التالي

  
  /:المادة الرابعة عشر

ة أو بالاشتراك مع              تدار "      اً للدول  أشخاص  الشرآات العامة المملوآة آلياً أو جزئي
ة  ع الاعتباري ة أو خاصة أو م رادعام ساهمةي الطبالأف شرآات الم ين أو ال طة . عي بواس

ةن الج ة   إداري ون للجن شرآة، وتك ة لل ة العمومي ل الجمعي ن قب سمى م ة  ت  الإداري
انون   الشرآة المساهمة المنصوص عليها في       إدارةاختصاصات وصلاحيات مجلس      الق

  .الأساسيلما هو محدد بنظامها "  وطبقاًيالتجار
  

  الثانيةالمادة 
ه    الإعلام الجريدة الرسمية وفي وسائل        ي ف القانون   هذا   ينشر      ة، ويعمل ب  المختلف

  .من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
  
  
  

  مؤتمر الشعب العام
  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  صدر في سرت
  ر.و1403/شعبان/17:بتاريخ
  م1423/أي النار/29:الموافق
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@æìãbÔÛaÓŠ@áI@4@H@òäÛ1425òí†ýîß@ @
òiŠb›¾a@†b—nÓa@áí‹zni@ @

@ @
  )1(مؤتمر الشعب العام

ا  في دور    اسيةالأس لقرارات المؤتمرات الشعبية     تنفيذاً      ادي    انعقاده اني  الع ام   الث  لع
شعبية و   1424 ؤتمرات ال ام للم ى الع اغها الملتق ي ص ة والت انميلادي شعبية اللج  ال

ة     ام     (والنقابات والاتحادات والروابط المهني شعب الع ؤتمر ال اده في دور    ) م ادي   انعق  الع
  . ميلادية1425 النوار 13 إلي 7 الموافق رمضان 24 إلي 18من الفترة 

  

   عن قيام سلطة الشعبالإعلان على الإطلاعوبعد  -
  في عصر الجماهيرالإنسانوعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق  -
 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية 1991لسنة ) 20(م رقالقانون وعلى  -
 ت العقوباقانونوعلى  -
 ي التجارالقانون وعلى  -
 .تصاديةجي بشأن الجرائم الاقنإفر 1979لسنة ) 2(م رقالقانون وعلى  -
  الأنشطة الاقتصاديةمزاولةإفرنجي بشأن  1992لسنة ) 9(م رقالقانون وعلى  -
 .إفرنجي بشأن الرقابة على الأسعار 1989لسنة ) 13(م رقالقانون وعلى  -
  

  ي الآتالقانون صاغ 
  لىوالمادة الأ

صد      ذا   يق ام ه ق أحك ي تطبي ضاربة ف انون  بالم راالق دون  ء ش ا ب سلع أو  بيعه  ال
رخيص   سعر المحدد       ت أآثر من ال ا أو  شراؤها ب ا أو   ،اقانون أو  بيعه  أو  السمسرة فيه
  .أسعارها أو  احتكارها وذلك آله بقصد زيادة إخفاؤها

  
  انيةالثالمادة 

دات  المضاربة   واد والمع ا والم سكن والمرآوب ومكوناته ساء والم ذاء والك ي الغ  ف
  .القانون هذا اللازمة لها جريمة يعاقب مرتكبها وفقاً لأحكام 

  
  المادة الثالثة

ا              مع      ة أشد ينص عليه ة عقوب انون  عدم الإخلال بأي ا  ق انون  أو     ت العقوب  ة الرقاب  ق
   الأخرىالقوانين أو  غيرهما من الأسعارعلى 
دة           ت والقرارا القانون   على مخالفة أحكام هذا      يعاقب      الحبس م ه ب ذاً ل صادرة تنفي  ال
  . تقل عن خمسة آلاف دينار ة لاتقل عن ستة أشهر وبغرام لا

  . بهاالمقضي الحكم بوقف تنفيذ العقوبة يجوز ولا     
ا       ويجب      ائل نقله  والأدوات الحكم دائماً بمصادرة السلع والمواد محل الجريمة ووس

ا      إذا آ    ،التي استخدمت في ارتكابه ا وجب            ا ف م التصرف فيه د ت زام ن ق دفع   الجاني  إل  ب
  .ضعف قيمتها
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  الرابعةالمادة 
صدر      ذا    ت ة له ة التنفيذي ة اللائح شعبية العام ة ال انون  اللجن ضمن  ،الق ى أن تت  عل

ا في           لضمانالضوابط اللازمة     حصول المواطن على السلع الأساسية المنصوص عليه
  .لها بين الأفراد والجهات بقصد المضاربةوا ولمنع تد،القانون هذا 

  
  المادة الخامسة

ائل     ، الجريدة الرسمية  ي ف ن  القانو هذا   ينشر      ه      الإعلام  وفي وس ة ويعمل ب  المختلف
  .من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

  
  
  
  
  

  مؤتمر الشعب العام
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  رمضان/24:صدر في
   ميلادية1425/النوار/13:قالمواف
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îjÈ“Ûa@òävÜÛa@Ša‹ÓòßbÈÛa@ò@ @
ÓŠáI@172@H@òäÛ1425@òí†ýîß@@ @

ÜÛ@òí‰îÐänÛa@òzöýÛbiæìãbÔ@áÓŠ@I4@H@òäÛ1425òí†ýîß@@ @
@òiŠb›¾a@†b—nÓa@áí‹zniI2H@ @

  اللجنة الشعبية العامة ،
 . العقوبات قانونبعد الإطلاع على  -
 . التجاري القانون وعلى  -
 .ادية  إفرنجي بشأن الجرائم الاقتص1979لسنة ) 2( رقم القانونوعلى  -
 . إفرنجي بشأن الرقابة على الأسعار 1989لسنة ) 13( رقم القانونوعلى  -
  إفرنجي بشان مزاولة الأنشطة الاقتصادية1992لسنة ) 9( رقم القانونوعلى  -
 ميلادية ، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية 1425لسنة ) 1(رقم القانونوعلى  -

 .واللجان الشعبية 
 . ميلادية ، بتحريم اقتصاد المضاربة 1425ة لسن) 4(رقم القانون وعلى  -
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة بكتابه  -

 . ميلادية 03/04/1425المؤرخ في ) 1113- ب -2-1-2(رقم 
  قررت

  )1(مادة 
ساء والمسكن والمر           المضاربة      ذاء والك آوب   في حاجات الإنسان الضرورية آالغ

ررة             ومكوناتها والمواد والمعدات اللازمة لها جريمة تطبق على مرتكبها العقوبات المق
سنة   ) 4( رقم   القانون  بموجب أحكام    ه ، أو أي           1425ل ة المشار إلي انون  ميلادي  آخر   ق

  .ينص على عقوبات أشد 
  

  )2(مادة 
  -: ة  بالمضاربة في مقام تطبيق أحكام هذه اللائحة الأفعال الآتييقصد     

  . شراء أو بيع السلع بدون ترخيص – 1
  .ا قانون شراء أو بيع السلع بسعر يزيد على السعر المقرر – 2
  . السمسرة في السلع – 3
  . إخفاء السلع – 4
  . احتكار السلع – 5

رات               وذلك      ه في الفق بقصد  ) 5-4-3( آله متى آان ارتكاب الفعل المنصوص علي
  .زيادة أسعار السلع 
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  )3(ادة م
  -:  بالكلمات الآتية المعاني المبينة قرين آل منها يقصد     

ما آان منها معدا للاستهلاك المباشر وتشمل المواد الغذائية بجميع أنواعها : السلع  ) أ 
  .المرآوب، والمسكن ، ومكوناتها والمواد اللازمة لها  ووآذلك الكساء،

لسنة ) 8( رقم القانون ه في ويشمل الترخيص المنصوص علي: الترخيص  )ب 
والتراخيص  التنفيذية ولائحته ن مزاولة النشاط الاقتصاديأإفرنجي بش1988

  .ا لمزاولة نشاط بيع وشراء السلع قانونوالموافقات الأخرى اللازمة 
بيع سلعة أو بضاعة أو منتج : ياً قانونبيع السلع بسعر يزيد على السعر المقرر  )ج 

 الرقابة على الأسعار بسعر يزيد على قانونوفقا لأحكام مسعر أو محدد الربح 
  .السعر أو الربح المحدد له مهما آانت قيمة هذه الزيادة 

التوسط بين طرفين أو أآثر للوصول إلى عقد صفقة دون أن :  السمسرة في السلع   )د 
يكون من توسط مرتبطاً مع أحد الطرفين بعلاقة عمل أو أن يكون تحت إمرة 

  .و ممثلا له أحدهم أ
حجبها عن التداول ، أو بيعها بالخفية وتكتمل عناصر هذه الجريمة : إخفاء السلع ) هـ

بمجرد الحجب أو المباشرة في البيع خفية ، ولا يحول دون إيقاع العقوبة ، قيام 
  .ا قانونالمخالف ببيع السلع المخفية بأسعارها المحددة لها 

سلع بكاملها أو آميات آبيرة منها من مصانع إنتاجها هــو شراء ال: احتكــار السلع ) و 
أو توريدها ، أو من أي مصدر آخر وتخزينها لفترة طويلة أو قصيرة قصد التحكم 

ا ، ذلك آله بقصد زيادة قانونفي توزيعها أو رغبة في زيادة أسعارها المحددة 
  .أسعار السلع

تلف أنواعها وأحجامها ، وهو آل ما يحتاجه الإنسان من ملابس بمخ: الكساء ) ز 
  .وآذلك الأغطية والأحذية والأحزمة ومكوناتها والمواد اللازمة لها 

أي عقار معد للسكن في العادة مهما آان شكل بنائه ، أو نوع المواد : المسكن ) ح 
الداخلة في تكوينه وترآيبه آالأسمنت والحديد والطوب والخشب والمواد الصحية 

الأثاث ، والمواد الكهربائية المنزلية الأساسية ، وقطع والكهربائية،والطلاء و
  .غيارها 

سيارات الرآوب بمختلف فئاتها وأنواعها بما فيها سيارات النقل : المرآوب ) ط 
  .الخفيف ، والدراجات الهوائية والنارية وقطع غيارها والمواد اللازمة لها 

  
  )4(مادة 

ون   ل الجري    يك واد مح سلع والم ي ال صرف ف ي     الت ا والأدوات الت ائل نقله ة ووس م
  -: استخدمت في ارتكاب الجريمة والتي يحكم بمصادرتها على النحو الآتي
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تسلم السلع التي تقوم المؤسسة الوطنية للسلع التموينية بتوريدها وتوزيعها ، إليها  -1
  .لإعادة توزيعها وبيعها 

اصها المكاني أو تسلم باقي السلع إلى شرآات التسويق المحلي بحسب اختص  -  2
  .الجمعيات التعاونية الاستهلاآية لتوزيعها وبيعها 

يحال ما يحكم بمصادرته من النقود الورقية والصكوك السياحية والذهب مما   -  3
  .استعمل في عمليات المضاربة إلى مصرف ليبيا المرآزي 

لمحكوم تباع المواد والآلات ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة ، ا  -  4
  .بمصادرتها بالمزاد العلني 

ورد      رات    وت ي الفق ر ف ا ذآ ة عم ة الناتج الغ المالي ة  ) 4،3،2،1( المب ى الخزان إل
رة من                  العامة ، آما يتم توريد المبالغ التي يلزم الجاني بدفعها بموجب حكم الفقرة الأخي

ة بتحريم اقت      1425لسنة  ) 4( رقم   القانون  المادة الثالثة من     ى      ميلادي صاد المضاربة إل
  .الخزانة العامة 

  
  )5(مادة 

ولى      ضوابط تت ع ال ارة وض صاد والتج يط والاقت ة للتخط شعبية العام ة ال  اللجن
ادة        ا في الم ية المنصوص عليه سلع الأساس ى ال واطن عل ضمان حصول الم ة ل اللازم

انون   الثانية من     م    الق سنة  ) 4( رق ى أن تعر     1425ل ه ، عل ة المشار إلي ذه   ميلادي ض ه
  .الضوابط على اللجنة الشعبية العامة تمهيدا لإصدار القرار اللازم لاعتمادها 

  
  )6(مادة 

  . بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية يعمل     
  
  
  

  اللجنة الشعبية العامة 
  

  

  

  

  

  

  

   صفر 01: صدر في 

   ميلادية 1425 الصيف 18: الموافق 
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@@æìãbÔÛaÓŠ@áI21@H@òäÛ1369ëNŠ@ @
@æd’@À@âbØyþa@Èi@‹í‹ÔniòÛëaßòí†b—nÓüa@òİ“ãþa@@ @
@ @

  مؤتمر الشعب لعام
ي دور     - ية ف شعبية الأساس ؤتمرات ال رارات الم ذاً لق اتنفي ام  انعقاده سنوي للع ام ال  الع

  ر.و1369
 . قيام سلطة الشعبإعلان على الإطلاعوبعد  -
 .عصر الجماهير في الإنسانوعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق  -
 .إفرنجي بشأن تعزيز الحرية1991لسنة) 20(مرقالقانون وعلى  -
 . الشعبيةاللجانر بشأن المؤتمرات الشعبية و.و1369لسنة ) 1(م رقالقانونوعلى  -
 . وتعديلاتهيالتجارالقانون وعلى  -
ى  - انونوعل سنة) 65(م رقالق ار   1970ل ة بالتج ام الخاص ر بعض الأحك ي بتقري إفرنج

 .جاريةوالشرآات الت
ى  - انونوعل سنة ) 9(م رقالق شارآيات،  1985ل ة بالت ام الخاص شأن الأحك ي ب إفرنج

 .وتعديلاته
ى  - انونوعل سنة) 8(م رقالق شاط     1988ل ة بالن ام  المتعلق ض الأحك شأن بع ي ب إفرنج

 .الاقتصادي
ى  - انونوعل سنة ) 9(م رقالق شأن  1992ل ي ب ةإفرنج صادية  مزاول شطة الاقت  الأن

 .وتعديلاته
سنة   ) 6(م رق  ونالقانوعلى   - شارآي في مجالي             1430ل ام الت شأن النظ ة ب يم ميلادي   التعل

 .والصحة
ى  - انونوعل سنة ) 8(م رقالق ي    1430ل ادة ف ديل م ة بتع انون ميلادي ) 9 (م رقالق

 . الأنشطة الاقتصاديةمزاولةإفرنجي، بشأن 1992لسنة
 

 ي التالالقانون صاغ 
 ىالمادة الأول

 -:يليا قتصادية فيم الأنشطة الامزاولةتحدد أدوات   
 .الأفراد -
 .النشاط الأسري -
 .التشارآيات -
 .الشرآات المساهمة -
 .المؤسسات والشرآات العامة -

 أحكام هذا لا يخالف آل منها نشاطها وفقا للتشريعات المنظمة لها، وبما وتمارس     
  .القانون 
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  الثانيةالمادة 
ا          تحدد      ساهمة بم شرآات الم ار، وتحدد       لا يجاوز   قيمة السهم الواحد في ال ة دين  مائ

  -: النسب التاليةلا يجاوزنسبة مساهمة الفرد الواحد فيها بما 
هم %) 4(  .أ وع الأس ن مجم شرآات ال. م سبة لل يبالن اوز ت ون لا يتج ا ملي  رأس ماله

ار ، ويجب  د إلادين ه يزي ا يملك ى   م ا عل ه فيه رد وأصوله وفروع ن %) 8( الف م
  .مجموع عدد الأسهم

ار،       ا مجموع الأسهم بالنسبة للشرآات التي يتج      من %) 2.(ب ون دين وز رأس مالها ملي
ا        ا   مليوني دينار، ويجب ألا يزيد م      ىيزيد عل ولا   يملكه الفرد وأصوله وفروعه فيه

  .من مجموع عدد الأسهم%) 4(على 
ار،    امن مجموع الأسهم بالنسبة للشرآات التي يتج  %) 1.(ج وني دين ا ملي وز رأس ماله

يملكه الفرد وأصوله وفروعه ا  دينار، ويجب ألا يزيد مملايينى أربعة يزيد علولا 
  .من مجموع عدد الأسهم%) 2(فيها على 

ي      %) 0.5.( د شرآات الت سبة لل هم بالن وع الأس ن مجم اوزم ة  يتج ا أربع  رأس ماله
د م       ملايين ى             ا   دينار، ويجب ألا يزي ا عل رد وأصوله وفروعه فيه ه الف %) 1(يملك

  .سهممن مجموع عدد الأ
تم    ود    ولأي ي البن ا ف صوص عليه شرآات المن يس ال ق  ) د ب،ج،( تأس ن طري إلا ع

  .الاآتتاب العام
  

  المادة الثالثة
سي             يجب      اع التأسي رخيص للاجتم نح الت ة المختصة بم دوب عن الجه  حضور من

ة، دون             ا العمومي ساهمة وجمعياته للتشارآيات وآذلك للاجتماع التأسيسي للشرآات الم
  . أو اتخاذ قراراتهالانعقادهان له تأثير على النصاب اللازم أن يكو

  

  المادة الرابعة
 للمراجعة المالية قبل عرضها على      وميزانياتها حسابات الشرآة المساهمة     تخضع     

ة               د مكتب المراجع شرآة تحدي ة لل الجمعية العمومية للاعتماد، وتتولى الجمعية العمومي
  . يتولى ذلكالذية القانوني

  

  المادة الخامسة
ناد  اللجنة الشعبية العامة وضع ضوابط        أمانة تتولى      ة       إس ذ المشروعات العام  تنفي

  .للتشارآيات والشرآات المساهمة حسب رأس مالها وعدد المساهمين فيها
  

  المادة السادسة
 والخدمية المختلفة بما    الإنتاجية الطبيعيين تكوين تشارآيات في المجالات       للأشخاص 

، والتدريب، والصحة، واستيراد وتصدير السلع، وفقا لأحكام هذا التعليمك أنشطة في ذل
  .، وتكون المشارآة فيها بالجهد أو بالمال والجهد معا، وعلى سبيل التفرغالقانون 

وز      ضوابط  وتج ا لل رغ وفق بيل التف ر س ى غي شارآة عل ي الم ة الت ددها اللائح  تح
  .القانون التنفيذية لهذا 

  . لصحة تكوين التشارآية مراعاة وحدة الغرضشترطوي     
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  المادة السابعة
ا،              يحدد      التوقيع عنه شاطها والمخولين ب  عقد تأسيس التشارآية آيفية توزيع عائد ن

ضعها    شارآين وفق أسس ت ين المت ة ب ة لتنظيم العلاق ضوابط اللازم ك من ال ر ذل وغي
  . اللجنة الشعبية العامةأمانة
سنة   ) 9(م رق القانون  ما لم يرد بشأنه نص خاص في         في وتطبق      ف المشار  1985ل

  .ي التجارالقانون  المنظمة لشرآات التضامن في ص النصوالقانون إليه وأحكام هذا 
  

  المادة الثامنة
ة  ل يشترط      شاط في مجالات        مزاول يم  الن ا      التعل دريب والصحة وم ا      والت في حكمه

  .ليها في التشريعات النافذةتوفر المؤهلات والشروط المنصوص ع
ستثن      دمات المع  ىوي ين للخ راد اللازم ك الأف ن ذل ضيها  ا م ي تقت ة الت ةون  مزاول

  .النشاط
  المادة التاسعة

وز      دات     يج زة والمع تيراد الأجه ساهمة اس شرآات الم شارآيات وال راد والت  للأف
  .ومواد التشغيل اللازمة لعملهم

  

  المادة العاشرة
ة           أمانةلتي تحددها    ا للجهات      لأوراق المالي  اللجنة الشعبية العامة أن تؤسس سوقا ل

  .القانون  التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا والإجراءاتوفقا للشروط 
  

  المادة الحادية عشر
ا      مع      انون  عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليه ا ق انون  أو أي ت العقوب . ر آخ ق

ام    الف أحك ن يخ ل م ب آ ذا يعاق انون  ه دلي و أالق ات ي دم   ببيان حيحة أو يق ر ص  غي
مستندات مزورة قصد التهرب من أحكامه، بالحبس وبغرامة تعادل ضعفي ما تحقق له             

  . دينار أيهما أآبر ،أو بإحدى هاتين العقوبتينألفمن آسب بسبب المخالفة، أو 
إذا      اذ      ف صين باتخ د المخت ل أح ن قب داً م ة عم ت المخالف ق   أي ارتكب راء يتعل إج

رخيص      أيبالتوثيق أو الإشهار أو تأسيس       شرآات أو الت شارآيات أو ال  من  لأي من الت
ة أدوات  ة         مزاول ذات العقوب ه ب ك معاقبت ى ذل ب عل ه يترت صادية، فأن شطة الاقت  الأن

رة الأ        ا في الفق ذا       والمنصوص عليه ى من ه انون   ل ه  ع م الق  في  الاستمرار  من  حرمان
  . مهامهمزاولة

  

   عشرلثانيةاالمادة 
ا يتفق              على      سوية أو ضاعها  بم  التشارآيات والشرآات المساهمة والقائمة حاليا ت

 اعتبرت منحلة وآلا خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل به        ك وذل القانون  وأحكام هذا   
  . أي إجراء آخر إليدون الحاجة 

  
  المادة الثالثة عشر

ذا       تصدر      ة له ان  اللائحة التنفيذي را ون  الق ى       ر بق اء عل ة بن شعبية العام ة ال  من اللجن
ى الأخص بم               صاد والتجارة تتضمن عل ة للاقت شعبية العام ة ال ين اللجن ا عرض من أم

  -:يلي
  .تحديد الأنشطة التي يرخص للأفراد والتشارآيات بممارستها. 1
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 .الحد الأدنى لراس المال المطلوب بالنسبة للتشارآيات .2
 .لعامة اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية بالمرافق االانتفاعضوابط  .3
تحديد الأنشطة الاقتصادية التي يرخص للعرب والأفارقة ممارستها في شكل نشاط  .4

ة      ضوابط اللازم ساهمة، وال رآات م كل ش ي ش شارآي أو ف ري أو ت ردي أو أس ف
 .لذلك

  
  المادة الرابعة عشر

ديل     1430لسنة) 8(م رق القانون   يلغى      شأن تع ة ب م في      ميلادي انون    حك ) 9(م رق  الق
ام  ى الأنشطة الاقتصادية،آما يلغ   مزاولةإفرنجي بشأن   1992لسنة    آل حكم يخالف أحك
  .القانون هذا 

  
  المادة الخامسة عشر

  . تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعاتن مالقانون  بهذا يعمل
  
  
  

  
  مؤتمر الشعب العام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سرت:صدر في
  لشوا14:بتاريخ
  ر.و1369/الكانون/28:الموافق
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@æìãbÔÛaÓŠ@áI@1@H@òäÛ1372ëNŠ@ @
@âbØyc@Ýí‡Èmë@òÏbšhi@æìãbÔÛaÓŠ@áI21@H@òäÛ1369ëNŠ@ @
@âbØyþa@Èi@‹í‹ÔniÀ@æd’@òÛëaßòí†b—nÓüa@òİ“ãþa@@ @

@ @
  مؤتمر الشعب العام،

ية    - شعبية الأساس ؤتمرات ال رارات الم ذاً لق يتنفي ا دور ف ام انعقاده سنوي الع ام  للال ع
  .ر.و1371

 . قيام سلطة الشعبإعلان على الإطلاعوبعد  -
 . عصر الجماهيرفي الإنسانوعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق  -
 .إفرنجى، بشأن تعزيز الحرية1991لسنة ) 20 (مرقالقانون وعلى  -
 . الشعبيةاللجانر، بشأن المؤتمرات الشعبية و.و1369لسنة ) 01 (مرقالقانون وعلى  -
 . وتعديلاتهيالتجارون القانوعلى  -
 . للدولة وتعديلاتهالمالي م النظاقانونوعلى  -
 .ف، بشأن العمل وتعديلاته1970لسنة ) 58 (م رقالقانونوعلى  -
ام الخاصة بالتجار           إفرنجي  1970لسنة  ) 65 (م رق القانونوعلى   - ر بعض الأحك ، بتقري

 .والشرآات التجارية
ى  - انونوعل سنة ) 21 (م رقالق ام  ر ، بتقري.و1369ل ير بعض الأحك أن ف ة ش  مزاول

 .الأنشطة الاقتصادية
 

  ي الآتالقانون صاغ 
  المادة الأولى

ة      شاط  مزاول ع ويجوز لأدوات الن راد المجتم ل أف ة لك صادية متاح شطة الاقت  الأن
صادي ه  الاقت صوص علي ي المن ذا ف انون  ه صادية  ة ممارسالق شطة الاقت ع الأن  جمي

دمات آ رف والخ ن والح ة المه ة وآاف ة والخدمي الات التجاري سرة والوآ السم
  .لات وغيرهااو والطب والمقوالتعليموالاستشارات والمحاسبة 

رخيص مسبق           القانوني  بعد توفير الاشتراطات      وذلك      ى ت ة والحصول عل ة اللازم
  . النشاطمزاولةب

ذآور           الاقتصادي  النشاط   مزاولة ولا يجوز       رخيص الم ى الت د الحصول عل  إلا بع
  .التجاري السجل فيتسجيل وال
  

  الثانيةالمادة 
ادة    تعدل      رة   ) 7( الم انون   من   ) 1(فق سنة   ) 65 (م رق  الق ر   إفرنجي  1970ل ، بتقري

ا بحيث يجرى                     ة  والإشراف عليه شرآات التجاري ام الخاصة بالتجار وال بعض الأحك
  -:الآتينصها على النحو 

  -):1(المادة السابعة فقرة
  .ية أو لحاملهاتكون أسهم الشرآة اسم  -
 .ويجوز للشرآة إصدار آلا النوعين من الأسهم وذلك وفقاً لقرار المؤسسين  -
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  المادة الثالثة
ي  الأ المادتان تعدل      انون    والتاسعة من      ول سنة   ) 21 (م رق  الق ر، المشار   .و1369ل

  :اليالتإليه بحيث يجرى نصها على النحو 
  

  -:ليالمادة الأو
  -:ا يليطة الاقتصادية وفقاً لم الأنشمزاولةتحدد أدوات 

  .نشاط الأفراد  -
 .النشاط الأسرى  -
 .التشارآيات  -
ا     - ساهمة بم شرآات الم يال ع    ف رآات البي نة وش ضة والحاض ك القاب             ذل

 .ىريجاالا
 .المؤسسات والشرآات العامة  -

شرآات والمؤسسات الأخرى           أي للجنة الشعبية العامة إضافة      ويجوز      وع من ال  ن
  .ارسة الأنشطة الاقتصاديةلمم

واردة      وتثبت      لأدوات ال رتين    في  ل دها       ) 5-4( الفق ة بمجرد قي الشخصية الاعتباري
  .التجاري السجل في
  

  :المادة التاسعة
وز      ة لأدوات يج ا   مزاول صوص عليه صادية المن شطة الاقت ي الأن ذا ف انون  ه  الق
  . لعملها الأجهزة والمعدات، ومواد التشغيل اللازمةداستيرا
ك                آما      ل ، وذل ر بمقاب ك الأدوات استخدام الغي ي  الحالات    في  يجوز لتل  يفضل   الت

  : مشارآة والعمل بمقابل وفقاً للاشتراطات التاليةفيفيها صاحب الشأن عد الدخول 
ه   - ن رغبت راحة ع ه ص صح في راراً  يف ستخدم إق دم الم يأن يق شارآة ف دم م  ع

م بمق  ل معه ضيله العم ستخدميه وتف ل م ادياب اره  م در باختي رار ص ، وأن الإق
  . إصدارهفيوبإرادته الحرة ولم يكن مكرها أو مضطرا 

سجماً  ل العم قانونأن يكون الاستخدام بموجب عقد مكتوب ومبرم وفقاً لأحكام     -  ومن
 . لعقد الاستخدام المعتمدالاسترشاديمع النموذج 

 . للجهد المبذول على الأقلى موازالماديأن يكون المقابل  -
 

  المادة الرابعة
ة             يصدر      رارات اللازم ة الق شعبية العام ة ال ان  عن اللجن وين وتأسيس       لبي ة تك  آيفي

، ونسبة مساهمة آل ىالأ يجازالشرآات المساهمة والقابضة والحاضنة وشرآات البيع 
ا يصدر              والعليافرد ، والحدود الدنيا      ال، آم رأس الم  لقيمة السهم الواحد والحد الأدنى ل

  .القانون  لائحة تنفيذية تبين الأسس والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا عنها
  

  المادة الخامسة
رة            التي الشرآات   تستثنى      ام الفق ) 3( تأخذ شكل الشرآات القابضة من تطبيق أحك

  .، المشار إليهإفرنجي 1970لسنة ) 65 (م رقالقانون من المادة الثالثة من 
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  المادة السادسة
ىتل      ادةغ ة( الم ن ) الثاني انون م سنة ) 21 (م رقالق ا .و1369ل ه، آم شار إلي ر، الم

  .القانون يلغى آل حكم يخالف أحكام هذا 
  

  المادة السابعة
  . مدونة التشريعاتفي تاريخ صدوره وينشر ن مالقانون  بهذا يعمل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مؤتمر الشعب العام
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òzöýÛaÜÛ@òí‰îÐänÛa@æìãbÔ@áÓŠ@I1@H@òäÛ1372ë@NŠ@ @
@@âbØyþa@Èi@‹í‹ÔniÀòí†b—nÓüa@òİ“ãþa@òÛëaß@æd’@@ @

@ @

  الفصل الأول
  أحكام عامة

  )1(مادة 
صناعي والزراعي  ارسمت      اج ال الات الإنت ي مختلف مج صادية ف شطة الاقت  الأن

ل              شييد ، والاتصالات والنق والثروة الحيوانية والبحرية والتعدين والمحاجر والبناء والت
ذلك الأع بة      وآ ة ، والمحاس ب والهندس التعليم والط ة آ ال المهني ة والأعم ال الحرفي م

صدير      تيراد وت ذلك اس اولات وآ ة والمق الات التجاري سرة والوآ شارات والسم والاست
ذه   ام ه اً لأحك ك وفق صادية ، وذل شطة الاقت ن الأن ا م ضائع وغيره سلع والب ع ال وتوزي

  .اللائحة 
  )2(مادة 

صادي  ارسم  ي شاط الاقت شريعات       الن ة والت ذه اللائح ي ه واردة ف ام ال اً للأحك وفق
  -:الأخرى ذات العلاقة من خلال الأدوات التالية 

  .نشاط الأفراد  -1
 .النشاط الأسري  -2
 .التشارآيات  -3
 .الشرآات المساهمة بما في ذلك القابضة والحاضنة وشرآات البيع الايجاري  -4
 .المؤسسات والشرآات العامة  -5
 . التجاري القانون في الشرآات المنصوص عليها  -6

شرآات والمؤسسات الأخرى                وزجوي      وع من ال  للجنة الشعبية العامة إضافة أي ن
   .لممارسة الأنشطة الاقتصادية

  )3(مادة 
ى            لا تجـوز        ممارسة النشاط الاقتصادي وفقاً لأحكام هذه اللائحة قبل الحصول عل

  .اً قانونالترخيص اللازم 
يولا       ن ضرورة    الاذونتغن صة ع ات المخت ن الجه صادرة م ات ال ات أو الموافق

  .الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط الاقتصادي 
  

  )4(مادة 
وز      تخدام       لأدواتيج ة اس ذه اللائح ي ه ا ف صوص عليه صادي المن شاط الاقت الن

ي      دخول ف دم ال شأن ع ا صاحب ال ضل فيه ي يف الات الت ي الح ك ف ل  وذل ر بمقاب  الغي
  ـ:لمشارآة والعمل بمقابل ، وفقاً للاشتراطات التالية ا

شارآة                     -1 ه في عدم م ه صراحة عن رغبت أن يقدم المستخدم إقراراً مكتوباً يفصح في
اره  در باختي رار ص ادي ، وأن الإق ل م م بمقاب ل معه ضيله العم ستخدميه وتف م

 . وبإرادته الحرة ولم يكن مكرها أو مضطراً في إصداره
  ) . المرفق (  رار وفق النموذجويكون الإق     
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سجما    قانونأن يكون الاستخدام بموجب عقد مكتوب ومبرم وفقاً لأحكام           -2  العمل ومن
 ) .المرفق( مع النموذج الاسترشادي لعقد الاستخدام 

 .ة وآامل الأهلية القانونيأن يكون المستخدم مدرآاً وبالغاً للسن  -3
 .ول على الأقل  للجهد المبذىأن يكون المقابل المادي مواز -4

  

  )5(مادة 
صادية التي يتطلب           يجوزلا        انون    الترخيـص بمزاولة الأنشطة الاقت ا   الق  لمزاولته

  .إذناً خاصاً ، إلا بعد صدور الإذن من الجهة المختصة 
  . من نشاط واحد ، وفقاً لأحكام هذه اللائحة أآثرلا يجوز الترخيص بمزاولة  آما    

  

  )6(مادة 
 تتوفر فيمن يرخص لهم بمزاولة النشاط الاقتصادي ، وفي المحال التي                 أن يجب     

انون   يمارس فيها ، الاشتراطـات الصحيـة والفنيـة المنصوص عليها في            الصحي ،  الق
  . التخطيط العمراني ، وغيرها من التشريعات النافذة قانون حماية البيئة ، وقانونو

ساهمة         إنشاء الت   غرض يجب أن يراعى في    آما      شرآات الم شارآيات ، وتأسيس ال
شرآات        زة وال ات والأجه ة الوحدة  وإنشاء المؤسسات والهيئ دا    العام ا ع  والتخصص م

  .الشرآات القابضة 
  

  )7(مادة 
ذه بجي      ام ه ق أحك صادي وف شاط الاقت ة الن صادر بمزاول رخيص ال  أن يحمل الت

  .نشاط اللائحة اسماً تجارياً يميزه ويتفق ونوعية وطبيعة ال
م              ضعوتو       على واجهة المحل ، لافتة بالاسم التجاري الذي يمارس به النشاط ورق

  .قيده في السجل التجاري 
  

  )8(مادة 
تيراد               لأدوات      ذه اللائحة اس ا في ه  ممارسة الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليه

  . اللازمة لممارسة نشاطها الأجهزة والمعدات ومواد التشغيل
  

  )9(مادة 
ام ،              وزجي      ع الع  للوحدات الإدارية والشرآات العامة وغيرها من الجهات ذات النف

تمكين الأفراد والأسـر والتشارآيات والشرآات المساهمة ، من الانتفـاع بأي عقار من              
 لا نقدياً ، وبمقابل قانونالعقارات المملوآة أو التابعة لها ، في الأغراض المسموح بها  

  -:عمول به في الانتفاع بالأماآن العامة ، وبمراعاة الضوابط التالية يقل عما هو م
 الإعلان عن الانتفاع بالعقار بإحدى طرق الإعلان المتعارف عليها للحصول على -1

  .أنسب العروض انتفاعاً 
  . إبرام عقد انتفاع بين الطرفين ، يكون محدد المدة ، وقابلاً للتجديد -2
 .باً وملائماً لنشاط الجهة المنتفعة  أن يكون العقار مناس-3
ـار،       -4 ى العق  يحدث أضراراً   وألا ألا يؤدي الانتفاع إلى إحداث تغييـرات جوهرية عل

  .تؤثر  على قيمته ، أو على استغلاله في الغرض الذي اعد له 
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 . ألا يؤثر على نشاط الجهة المالكة ، أو الإضرار بها -5
 .نتفاع ملائمة لقيمة العقار ، وموقعه ، ونوعه  أن تكون القيمة المحددة للا-6
 . إلا يؤدي الانتفاع بالعقار أو بالمرافق الملحقة به إلى تملكه -7

  
  )10(مادة 

شعبيات        تتولى      شعبية لل ا الإداري         – اللجان ال ام أدوات      – آل في نطاقه ة قي  متابع
سوية أ               اً ، بتصحيح وت ة حالي صادية القائم شطة الاقت ام      مزاولة الأن اً لأحك وضاعها طبق

  .هذه اللائحة والتشريعات ذات العلاقة 
  

  )11(مادة 
ذ المشروعات                 تتولى      ناد تنفي اً وضع ضوابط إس  أمانة اللجنة الشعبية العامة دوري

ا     العامة للتشارآيات والشرآات الم   ا يتناسب مع رأس ماله ساهمين   ساهمة بم وعدد الم
  .بها 

ة ا      آما      ة اللجن ة ،           تتولى أمان صاد والتجارة والمصارف المعني ة للاقت شعبية العام ل
ة                ا ، وحل أي د من سلامة إجراءاته ادات ، والتأآ ة الاعتم ة لحرآ إجراء مراجعة دوري

  .مختنقات قد تواجهها 
  

  ـل الثانيصالف
  مزاولــة النشاط الفردي

  )12(مادة 
الا  ارسمي      ي المج بهم ، ف ذي يناس صادي ال شاط الاقت راد الن ة  الأف ت الإنتاجي

  .والخدمية والأعمال التجارية ، بما في ذلك توزيع السلع ، والوآالات التجارية 
  

  )13(مادة 
صادية الفرد      ـرطتيش      شطة الاقت ة الأن رخيص بمزاول دم      للت وفر في المتق ة ، أن يت  ي
  -:ما يلي

  . أن يكون متمتعاً بجنسية الجماهيرية العظمى  -1
  .ثماني عشر سنة ميلادية ، وأن يكون آامل الأهلية) 18(مر أن يكون بالغاً من الع-2
اءة لممارسة                 -3 ـة ، ارتكبت إس ـة أو في جنحة عمدي ه في جناي م علي د حُك  ألا يكون ق

النشاط الاقتصادي المطلوب الترخيص به ، أو الواجبات المتعلقة به ، ما لم يكن قد 
 .رد إليه اعتباره 

 . النشاط الاقتصادي المطلوب الترخيص به  أن يكون لائقاً صحياً لممارسة-4
 . أن يكون متفرغاً للنشاط المطلوب الترخيص به -5
ستلزم         يون متحصـلاً على المؤهل العلم    ك أن ي  -6  الـلازم إذا آانت المهنــة أو الحرفة ت

ـي أو         ؤتمر المهن ة أو الم ن النقاب رة م هادة خب ى ش ائزاً عل ون ح ك ، أو أن يك ذل
ـص ، ـي المخت ي الحرف ة الت ة أو الحرف ى المهن ـة عل دريب آافي رة ت  أو أمضـى فت

 .يُراد الترخيص بمزاولتها ، وذلك بالنسبة لطالبي الرخص المهنية أو الحرفية 
ه -7 ذ ل دمات         أن يتخ اج والخ الي الإنت ي مج ه ف رخص ب شاط الم ة الن لاً لممارس       مح

  .ولا يجوز فتح فرع لنشاطه باستثناء نشاط توزيع المنتجات
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  ثلالفصل الثا
  النشاط الأسـري

  )14(مادة 
  -:يقصد بالنشاط الأسري 

  .النشاط الاقتصادي الذي تسمح نوعيته وطبيعته بممارسته على مستوى الأسرة      
  

  )15(مادة 
  -: للترخيص بممارسة النشاط الأسري ما يلي يشترط

، وأن يكون آامل    أن يكون رب الأسرة من المتمتعين بجنسية الجماهيرية العظمى          -1
  .الأهلية 

شاط اقتصادي ، وألا يكون شريكاً                   -2  ألا يكون رب الأسـرة مرخصاً له بمزاولة أي ن
 .في أية تشارآية ، أو عاملاً بأية جهة 

 . أن يقوم آل فرد من أفراد الأسرة بجهد حقيقي في النشاط الأسري -3
 . سنة ميلادية ثماني عشرة) 18( ألا يقل عمر أي من أفراد الأسرة عن -4

 

  -: الإعفاء من شرط الجنسية لرب الأسرة في إحدى الحالتين الآتيتين ويجوز  
  .وفاة الزوج إذا آان متزوجاً بغير ليبية ، وله أولاد منها ) أ 
  .إذا آان رب الأسرة أجنبياً ومتزوجاً من ليبية وله أولاد منها ) ب

  

  )16(مادة 
التراخيص التي تمنح لمزاولة النشاط الأسري       شرط وجود المحل على      يسـري لا     

سمح بمزاول  شاط ت ة الن ت طبيع ران  ـإذا آان وق الجي اة حق شرط مراع ت ، ب ي البي ته ف
  .والاشتراطات الصحية والفنية ، ومقتضيات شؤون البيئة 

ه الاشتراطات                 أما    إذا آانت مزاولة النشاط تتم في محل مخصص لذلك ، فتطبق علي
  .قاً لأحكام هذه اللائحة والتشريعات الأخرى ذات العلاقة الخاصة بالمحل وف

  . هذه الحالة لا يجوز للأسرة فتح فرع لنشاطها ، باستثناء نشاط توزيع المنتجاتوفي
  )17(مادة 

سك      اً       تم ه دوري دون ب جلاً ت ري س شاط الأس ة الن ا بمزاول رخص له رة الم  الأس
  .الإيرادات والمصروفات 

ائمة بالإيرادات والمصروفات لمصلحة الضرائب آل سنة تكون         تقديم ق  نيويتع     
  .مستخرجة من السجل المذآور 

  

  الفصل الرابع 
  التشارآيــات

  )18(مادة 
  -:يقصد بالتشارآيات 

شطة            القانوني الأشخاص     ة التي يتشارك فيها المواطنون فيما بينهم لمزاولة أحد الأن
ال مع         د والم نهم ،               الاقتصادية بالجهد أو بالجه ة بي رار جماعي ا سلطة الق اً ، وتكون فيه

  .ولا ينفرد أحدهم بها 
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  )19(مادة 
شترط     ) 13( إلى الشروط المنصوص عليها في المادة        بالإضافة      من هذه اللائحة ي

  -:للترخيص بتأسيس التشارآية ما يلي 
 . والتخصص الوحدة التشارآية غرضأن يراعى في تحديد  -1
  . شرآاء متفرغين أن تتكون التشارآية من -2
م        اثنانة عن   يألا يقل عـدد الأعضاء المكونين للتشارآ      -3  ، وأن يكـون المؤسســون ه

 .أصحاب التشارآية 
شارآية                    -4 دار الت صفة أو سلطة رب العمل ، وان تُ ألا ينفرد أحد أو بعض الشرآاء ب

 .وفقاً لما يتفق عليه الشرآاء 
ة      لا يكون أي من أعضاء التشارآية مشارآاً في أ        أ -5 ة جه املاً بأي شارآية ، أو ع ة ت ي

 .أخرى 
ر  واستثناء    ى غي شارآيات عل شارآة في الت سابقة ، تجوز الم رة ال ام الفق من أحك

  -:سبيل التفرغ ، وفقاً للضوابط التالية 
  .عدم تعارض المشارآة مع مقتضيات العمل الأصلي ) أ 
ات       أن يكون الشريك الموافـق له على العمل على غير سبيل ال          ) ب تفرغ من إحدى الفئ

  .التي يصدر بتحديدها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة 
  .أن تسمح بذلك مقتضيات العمل بالتشارآية ) ج

  

  )20(مادة 
دد      غ   يح شارآيات بمبل ال الت رأس م ى ل د الأدن ف  ) 15.000( الح شر أل سة ع خم

شارآية ل         تح باسم الت ذي يُف داعها بالحساب ال تم إي ار ، ي ة   دين دى أحد المصارف العامل
  .بالجماهيرية العظمى ، وبحيث لا يقل رأس المال المدفوع نقداً عن ثلثي رأس المال 

ذا                         زجووت      ه له تم ندب ر ي ل خبي ا من قب دير قيمته تم تق ة ي شارآة بحصص عيني  الم
ك                           ة تل دير قيم ى تق شرآاء عل اق ال ة عدم اتف ة المختصة ، في حال الغرض من المحكم

  .ينية الحصة الع
  

  )21(مادة 
ال التزامات                الشرآاء      نهم حي ا بي ضامنية فيم سئولية ت سئولون م  في التشارآيات م

  .تشارآياتهم 
  

  الفصل الخامس
  الشرآات المساهمــة

  )22(مادة 
   -: المساهمةةـرآبالش يقصـد

هي الشرآـة التي تؤسـس من قبل الأشخـاص الطبيعييـن أو الاعتباريين بموجب      
  . اسمية أو لحاملهان أسهمهاوكتأسيس وتعقد 

  

  )23(مادة 
شرآ تكون      د في ال سهـم الواح ة ال ساهمة ة قيم ا ،  الم راد فيه ساهمة الأف سبة م ون

  . التجاري  القانون طبقا لأحكام 
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  )24(مادة 
شرآة   العمومية  ه الجمعية   دم اسمية أو لحاملها وفقاً لما تحد      الأسهون  ـ أن تك  وزجي     لل
  . جوز إصدار أسهم لحاملها ألا بعد دفع قيمتها بالكامل ولا ي
ووي      ا أو        زج ى لحامله مية إل ن أس هم م ل الأس شرآة تحوي ة لل ة العمومي  للجمعي

  . التجاري القانون بالعكس طبقاً لأحكام 
  

  )25(مادة 
 شرآة مساهمة أو ذات مسئولية محدودة تملك بمفردها آامل رأس           -: القابضة   الشرآة
تقل  ية وذمة مالية مستقلة أو تملك نسبة لاقانون ذات شخصية أآثرة أخرى أو مال شرآ

ر          % 51عن   ك   .. من أسهم شرآة أو أآث ة عدة          ابتناسبه وذل ا لمزاول ساهمة فيه  أو الم
ة              وأنشطةأغراض   شرآات المملوآ ى ال شرآـة القابضة عل  اقتصادية مختلفة وتكـون لل

  .ملكه من رؤوس أمولهالها سلطة الجمعية العمومية في حدود ما ت
  

  )26(مادة 
ا            ذختأ       الشرآة القابضة شكل الشرآة المساهمة أو ذات مسئولية محدودة وتثبت له

سها اسمها                   د تأسي سجل التجاري ويُحدد عق الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في ال
  .ومرآزها الرئيسي ومدتها ورأس مالها 

  )27(مادة 
  -:تؤسس الشرآة القابضة 

ر من           بتأسيس      شرآة مساهمة أو محدودة المسئولية تتحدد أغراضها بواحد أو أآث
ا   ) 28(الأغراض المنصوص عليها في المادة       ة له ك   ، وفي تأسيس شرآات تابع أو تمل

  .أسهم وحصص في شرآات مساهمة أو شرآات محدودة المسئولية للقيام بتلك الغايات 
دة المسئولية قائمة إلى شرآة قابضة وفقاً  أغراض شرآة مساهمة أو محدو   بتعديل     

  ) .1( رقم القانون لأحكام 
  

  )28(مادة 
ا يكون        تتولى      ا آم تثمار أمواله  الشرآة القابضة من خلال الشرآات التابعة لها اس

  -:  سبيل تحقيق أغراضها فيلها عند الاقتضاء أن تقوم بالاستثمار وبنفسها ، ولها 
ة           شرآات مساهمة  تأسيس      ة العام  بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتباري

  أو الخاصة 
ة  شراء      ع الأشخاص الاعتباري تراك م ا أو بالاش ساهمة بمفرده هم شرآات م  أس

 .العامة أو الخاصة وبينها سوق الأوراق المالية 
ا تتضمنه من أسهم وصكوك وسندات                   تكوين      شرآة بم ة لل  وإدارة الأوراق المالي
 .  مالية أخرى اقوأور
 . القروض والضمانات والتمويل للشرآات التابعة لها تقديم     
وق           تملك       براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الامتياز وغيرها من الحق

  .المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشرآات التابعة لها أو لغيرها 
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  )29(مادة 
شرآة القابضة             شرآة تابعة للشرآات     تعتبر      ي يكون لل شرآة الت % 51القابضة ال

صيـة            ا الشخ ت له ساهمة وتثّب شرآة الم كل ال ـذ ش ل وتأخ ى الأق ا عل ن رأس ماله م
  .الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري 

  

  )30(مادة 
شرآة      شاريع صناعية أو   :  الحاضنةال وين م ساهمة تؤسس بغرض تك رآة م ش

وفي  ى ت ة إل ة بحاج شاط   خدمي ي الن سويقي ف الي والت ي والم دعم الفن و وال باب النم ر أس
  .الاقتصادي 

دف      وين   وته دة وتك ارات الجدي م الابتك شجيع ودع ى ت نة إل شرآات الحاض  ال
ة      وير التقني ي تط ساهم ف ي ت ة والت صناعات المغذي شباب   ... ال ل لل رص عم ق ف وخل
  . الاقتصادي والداخلين الجدد لسوق العمل وأحداث التكامل في النشاط

  

  )31(مادة 
ة           تأخذ      ا الشخصية الاعتباري ساهمة وتثّبت له شرآة الم شرآة الحاضنة شكل ال  ال

سي           دمن تاريخ قيدها في السجل التجاري ، ويح          ا الرئي سها اسمها ومرآزه د تأسي د عق
  .ومدتها وراس مالها 

  

  )32(مادة 
ارات   شرآة مساهمة متخصصة تمتلك    ـ :لإيجاريا البيع   شرآة       بشكل مباشر العق

ا   رم بينه ود تب ا بموجب عق وم بتأجيره ا وتق ل وغيره ائل النق دات ووس والآلات والمع
اء            د انته ساط عن ا استوفيت الأق وبين المستأجر إما بالبيع بأقساط لغـرض التمليـك إذا م

د   ل العق رت      ... أج د اعتب اء العق ي إنه شترى ف ب الم ساط أو رغ ستوف الأق م ت وإذا ل
  . المدفوعة مقابل انتفاع بالعقار أو لأصل الإنتاجي الأقساط

  

  )33(مادة 
ذ      رآة تأخ مها    ش سها اس د تأسي دد عق ساهمة يح شرآة الم كل ال اري ش ع الايج البي

سجل              يومرآزها الرئيس  دها في ال  ومدتها وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قي
   .التجاري

  )34(مادة 
   .دامة الآلات الإنتاجية طيلة فترة عقد الإيجار إة و المؤجر مسؤول عن صيانونكي 

وال والأصول المؤجرة عن               ى الأم ا يطرأ عل آما يلتزم المستأجر بإخطار المؤجر بم
  .رض تمنع من  الانتفاع بها آلياً أو جزئياً اوـع

  

  )35(مادة 
وفر                 تلتزم      اجي أن تت أجير اصل إنت في   شرآات البيع الايجاري عند التعاقد على ت

  .هذا الأصل الإنتاجي الشروط الفنية والبيئية المعمول بها بالتشريعات النافدة 
  

  )36(مادة 
 الواردة في    الشرآات المساهمة   تسرى على آافة أنواع     مراعاة الأحكام السابقة   مع     

  .والتشريعات ذات العلاقة  التجاري القانون  أحكام فيما لم يرد بشأنه نص هذه اللائحة
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  السادسالفصل 
  الشرآات العامة وما في حكمها

  )37(مادة 
  ـ:الشرآة العامة

شعبية        قانونالتي تملـك الدولـة آامل رأس مالها وتؤسس ب        هي      ة ال  أو قرار من اللجن
  .العامة 

  )38(مادة 
  ـ:الجهات العامة التي يرخص لها بمزاولة الأنشطة الاقتصادية فيما يلي  حدد ت
 .المؤسسات العامة  -
  .الهيئات العامة  -
 .الشرآات العامة  -
  .الأجهزة العامة  -

ة           وتخضع     جراءات لإالمؤسسات و الهيئات العامة والشرآات العامة والأجهزة العام
  لممارسة النشاط من الجهة المختصةالحصول على الترخيص اللازم 

  

  )39(مادة 
سوي      شأ        ت ع المن اع جمي سابقة أوض ادة ال ام الم اً لأحك ة  وفق راض مزاول ة لأغ

   .الأنشطة الاقتصادية
  )40(مادة 

ى      شروط       عل اً لل ة وفق ان مراقب شكيل لج ة ت شرآات العام ة لل ات العمومي الجمعي
   . شأن الشرآات المساهمة فيوالضوابط المقررة 

  
  )41(مادة 

ررة         قبتط      ام المق ة الأحك شرآات العام  شأن  في في شأن حصص العاملين في ال
  ) .ءلا أجراشرآاء (لة تطبيق مقو
  

  )42(مادة 
ك لأسهم           نوتك      ة هي المال اً للمجتمع       االخزانة العام ة آلي ة المملوآ شرآات العام ل

وآذلك الأسهم التي تمثل حصة المجتمع في الشرآات المملوآة جزئياً للمجتمع وتصدر            
   .باسمهاتلك الأسهم 

  
  عـل السابصالف

   والتوزيعالأسعار وقنوات الاستيراد والتصدير
  )43(مادة 

ذه          يحظر       ا في ه شاط الاقتصادي المنصوص عليه ة الن ع أدوات مزاول ى جمي  عل
اً لل  عارها طبق د أس د تحدي ع إلا بع ضائع للبي سلع والب ة عرض ال انوناللائح  ، ويجب ق

  .عليها أن تضع على آل سلعة سعرها بطريقة واضحة 
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  )44(مادة 

سعر           على أدوات مزاولة النشاط    حظر     ي ا ب  الاقتصادي المضاربة في السلع أو بيعه
  .يزيد على السعر المقرر 

  . يحظر إخفاء أو احتكار أية سلعة من تلك السلع آما     
  

  )45(مادة 
ل       الاستيراد والتصدير  يتم      ذلك          للسلع المسموح بها من قب ا ب وات المرخص له  القن

  .على رخصة استيراد أو تصدير وفقاً لأحكام هذه اللائحة دونما حاجة إلى الحصول 
دوت      سلع   دح ارة ال صاد والتج ة للاقت شعبية العام ة ال ة اللجن ن أمان رار م اً بق  دوري

  .والبضائع المحظور استيرادها أو تصديرها والإجراءات التنظيمية المتعلقة بها 
  

  )46(مادة 
  -: قنوات الاستيراد على الوجه الآتي ـددحت     

  . التاجر الفرد -1
 . التشارآيات -2
 . الشرآات المساهمة -3
  . المؤسسات العامة والشرآات العامة -4
 

  -: في القنوات المذآورة ما يلي ويشترط     
  .أن تكون مؤسسة تأسيساً صحيحاً ) أ 
  .أن يكون غرضها الأساسي في سند إنشائها مزاولة نشاط الاستيراد ) ب
ش     ) ج  ة ن رخيص بمزاول ى ت صلة عل ون متح سبة   أن تك ة بالن ع بالجمل اط التوزي

ساهمة و شرآات الم شارآيات وال ةللت شرآات العام ة وال سات العام ،أو المؤس
  .ترخيص بمزاولة نشاط التوزيع بالتجزئة بالنسبة للتاجر الفرد 

ة ، وألا ) د  ه بالتجزئ وم بتوزيع ا يق ى م رد عل اجر الف سبة للت تيراد بالن أن يقتصر الاس
  .ع بالجملة يكون استيراده لغرض التوزي

ـ ة   ) ه دة بالجماهيري ية المعتم صحية والمواصفات القياس ة وال تراطات الفني وفر الاش ت
  .العظمى ، فيما يتم استيراده من سلع وبضائع 

رة ،                 ) و   سلع المعم التعهد بتوفير خدمات ما بعد البيع بما في ذلك قطع الغيار بالنسبة لل
  .ع الغير وفتح ورش الصيانة بشكل منفرد أو بالاشتراك م

  

  )47(مادة 
م           وزج يلا       تيراد ، لكل من يثبت بحك شاط الاس ة ن د ترخيـص مزاول نح أو تجدي  م

راج        في سلعاً مستوردة أو ضـارب فيها أو أخ       فيقضائي انه أخ   ى الإف ـات أدت إل  معلوم
  .عن سلع فاسـدة أو ضارة ، أو تسبب على أي وجه في تهريب مبالغ مالية للخارج 

ا في                    إلغاء ا  بجوي وت ارتكاب إحدى الحالات المشار إليه د ثب وح عن لترخيص الممن
  .الفقرة السابقة بحكم قضائي 
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  )48(مادة 
  -: قنــوات التصديــر على الوجــه الآتـي تحدد    

  . التاجــر الفــرد -1
 ) .النشاط الأسري (  الأسرة -2
 . التشارآيــــات -3
 . الشرآات المساهمة -4
 .العامة والشرآات العامة  المؤسسات -5
 

  )49(مادة 
  -: لمزاولة قنوات  نشاط التصدير للسلع والبضائع ما يلي يشترط     

يس   فيهذا الأمر يُشترط .( أن يكون مرخصاً لها بمزاولة نشاط التصدير      -1 د ول  التوري
  ) التصديرفيبالضرورة 

  . أن يلتزم المصدر بنوعيات السلع والبضائع المسموح بتصديرها-2
ستلزمات ي أن -3 ام وم واد الخ ن الم ا م ا يعادله صادرات أو م ة ال د قيم زم بتوري لت

 .التشغيل وقطع الغيار اللازمة لمزاولة نشاطها وفق النظم والتشريعات النافذة 
 . مراعاة آافة الاشتراطات الصحية والفنية -4

تثناء      د   واس م البن ن حك سلع      ) 1( م ي ال وز لمنتج ادة يج ذه الم ن ه ضائع م والب
  .تصديرها للخارج مباشرة بمراعاة الشروط الأخرى 

 
  )50(مادة 

  -: قنــوات التوزيــع على الوجــه الآتــي تحــدد
  . المـوزع الفـرد -1
 . التاجــر الفـرد -2
 ) .النشاط الأسري (  الأسرة -3
 . التشارآيـــات -4
 . الشرآات المساهمة -5
 .عامة  المؤسسات العامة والشرآات ال-6
 .) تشمل الجمعيات الزراعيةلكي. (  الجمعيات التعاونية الاستهلاآية -7

  
  )51(مادة 

شترط      وات         ي ل القن ن قب ات م ضائع والمنتج سلع والب ع ال ال توزي ة أعم  لمزاول
  -:المحددة بالمادة السابقة ما يلي 

 .صدور الترخيص اللازم بمزاولة نشاط التوزيع  -1
 .لصحية بمحل التوزيع والقائمين عليه توافر آافة الاشتراطات ا -2
ة   -3 ة الملائم درات التخزيني وافر الق صحية،  ت واحي ال وفر الن سلامة   وت ن وال  والأم

 .لنوعيات السلع بالنسبة لقنوات التوزيع بالجملة 
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  )52(مادة 
شـاط          ددحي     ة    (  الترخيـص الصـادر بمزاولـة نشـاط التوزيـع نـوع الن ع بالجمل توزي

  ) .ئة ، أو بالتجز
ـوز ولا      ة    يج ة بمزاول ة الإنتاجي شرآات العام ة وال سـات العام ـص للمؤس الترخي

  .نشاط التوزيع بالتجزئة 
  .يجوز للأفــراد مزاولــة نشــاط التوزيــع بالجملــة  لاآما 

  
  )53(مادة 

وز      شاطهم       يج ون ن ذين يمارس ـري ال شاط الأس ة والن شطة الفردي ي الأن  لمزاول
ستهلكين من خلال                 الاقتصاد اتهم مباشرة للم ي طبقاً لأحكام هذه اللائحة ، تسويق منتج

ة الاشتراطات       مقار مزاولة الأنشطة الاقتصادية أو الأسـواق العامـة بشرط مراعاة آاف
  .اً قانونالصحية والالتزام بالأسعار المحددة 

  
  الفصــل الثامــن 

   بمزاولتها الأنشطة الاقتصادية التي يرخص للعرب والأفارقة
  )54(مــــادة 

ة العظمى ممارسة          وزجي       للعرب والأفارقة المقيمين إقامة اعتيادية في الجماهيري
اً  ين وفق ن الليبي رهم م ع غي شارآة م ردهم أو بالم صادية بمف شطة الاقت ف الأن مختل

ت أو المعاهدا  للشروط والضوابط المحددة بهذه اللائحة وبما لا يخالف أحكام الاتفاقيات         
  .المبرمة بين الجماهيرية العظمى وأياً من الدول العربية أو الأفريقية 

ل عن سنة                    دصويق      دة لا تق ة العظمى لم ة بالجماهيري ة ، الإقام  بالإقامة الاعتيادي
ذلك من إدارة أو مكتب الجوازات                      ة ب ى موافق شرط الحصول عل ميلادية متواصلة وب

  .المختص 
دد       ي ي وتح الات الت صادية     المج شطة الاقت ة الأن ة ممارس رب والأفارق وز للع    ج

  -:فيما يلي 
  . الصناعــة -1
 . الزراعــة -2
 . الرعـــي -3
 . البناء والتشييد -4
  .والمهنية الأعمال الحرفية -5

  )55(مادة 
ين ،               مع      ة للعرب الليبي مراعاة أحكام التشريعات النافذة ومراعاة أن تكون الأولوي

  -:اولة الأنشطة الاقتصادية بأحد الأساليب المحددة بالمادة السابقة ما يلي يشترط لمز
شرط            ةالقانوني الإقامة   -1  بالجماهيرية العظمى لمدة لا تقل عن سنة ميلادية متواصلة ب

  .الحصول على موافقة بذلك من إدارة أو مكتب الجوازات المختص 
ة لمزاو   -2 راخيص اللازم ات والت ى الاذون صول عل ات    الح ن الجه شاط م ة الن ل

 .المختصة 
 . توافـر الاشتراطـات الصحيـة اللازمــة -3
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 . توافر المؤهل العلمي أو الخبرة العملية اللازمة لممارسة المهنة أو الحرفة -4
 . الالتزام بأحكام التشريعات ذات العلاقة السارية بالجماهيرية العظمى -5
ـرام-6 ـد  إب ود عق رر عق دى مح مي ل ـ رس ي   يوض شترآيـن ف ين الم ـة ب ح العلاق

ات         د الواجب ضمن العق ب أن يت شرآات ، ويج ي ال ساهميـن ف شارآيـة والم الت
ا               ة ، بم والمسئوليات والأنصبة وآيفية توزيع الأرباح وغيرها من الأمور التنظيمي

  .لا يخالف التشريعات النافذة 
 

  الفصــل التاســع 
  التسهيلات والمساعدات 

  )56(مادة 
ةللدو    ـة ل صارف التجاري ساعدات  والم سهيلات والم ديم الت ـة  تق  لأدوات مزاول

ـة      ذه اللائح ـام ه ـاً لأحك ي تُؤسس وفق صادية الت شطة الاقت ـة  لالأن ن مزاول ـا م تمكنه
  -:نشاطهـا وعلى الأخص ما يلـي 

  .القـروض والتسهيـلات الائتمانيـــة  -1
ستل           -2 ار وم شغيل عن طريق       تسهيل استيراد ما تحتاجه من معدات وقطع غي زمات ت

 .فتح الاعتمادات بتغطيـة جزئيـة أو بتسهيـلات ائتمانيـة 
 .الانتفاع بالأراضي اللازمة لمباشرة النشاط  -3
 

  )57(مادة 
، بإحدى طرق      تقوم بتصدير آل أو بعض منتجاتها      ات الإنتاجية التي  ـ المشروع دعم ت

  ـ:الدعم الآتية 
ش  -1 دي للم م نق ديم دع ن خـتق ا يخـروع م ي  لال م صادرات ف دعم ال نوياً ل صص س

ة        صاقالميزانية العامة ، ويجوز أن يكون ذلك عن طريق الم          ة العام ا للخزان ة مع م
  .في ذمة المشروع من مبالغ مالية 

صارف     -2 ن الم ة م سهيلات الائتماني روض والت ى الق صول عل ي الح بقية ف الأس
 .التجارية والتخصصية المحلية ، وذلك بشروط ميسرة 

ي   -3 ة ف ة        الأولوي زة الفني ز والأجه دمها المراآ ى تق دمات إل ن الخ تفادة م الاس
 .التخصصية 

سويق          -4 تسهيل الاشتراك في المعارض المحلية العالمية ،بم يمكن المشروعات من ت
 .منتجاتها 

 
  الفصــل العاشــر

  ســوق الأوراق الماليـــة 
  )58(مادة 

ة الجهات             تحدد      شعبية العام ة ال ة اللجن شاء سوق            بقرار من أمان ا إن سند له  التي ي
صرفية    ة أو م الاً مالي ارس أعم ي تم ات الت ن الجه ون م شرط أن تك ة ب      الأوراق المالي

  .أو استثمارية 
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  )59(مادة 
  -:أن يتضمن النظام الأساسي لسوق الأوراق المالية تحديد ما يلي  يجب     

  . نوع السوق ، ومقره ، وأهدافه ، ونطاق عمله -1
 . السوق ، ونسبة مساهمة آل جهة من الجهات المؤسسة له  رأس مال-2
 . نوع الأوراق المالية التي يتم تداولها بالسوق بشكل واضح -3
ة     -4 ة الرقاب الي، وجه ه الم ة، ونظام وارده المالي ان م سوق ، وبي ة إدارة ال  هيكلي

 .والمراجعة 
 . حقوق وواجبات الأعضاء والوسطاء ، وشروط قيامهم بأعمالهم -5
سوية                -6 ة  والمقاصة والت  آلية تداول الأوراق المالية في السوق وعمليات انتقال الملكي

 .، وغيرها
سوق          الإطلاعسبل   -7  على البيانات والمعلومات المتعلقة بالأوراق المالية المتداولة بال

 .وآيفية نشرها
 . نسب مشارآة الأجانب ، والأمور المنظمة لذلك -8
س -9 ة ل ضمانات اللازم ات    ال ات والمعلوم شاء البيان دم إف سوق ، وع ل بال لامة التعام

  .المتعلقة بالسوق 
 

  )60(مادة 
ولى             يصدر      ي تت  بتنظيم سوق الأوراق المالية وتحديد اختصاصاته وبيان الجهة الت

ة                       ة اللجن رار من أمان سوق ق ة بال ام المتعلق ك من الأحك الإشراف على أعماله وغير ذل
  .الشعبية العامة 

  
  صل الحادي عشرالف

  إجراءات الترخيص بمزاولة الأنشطة الاقتصادية
  )61(مادة 

دم     ى         يق ـص عل ـص المخت ـب الترخي ى مكت صـة إل ى الرخ صـول عل ب الح  طل
المرفق بهذه اللائحة بحسـب النشاط المطلوب الترخيص به وذلك من          ) 1(النموذج رقم   

  .اً قانونروط المطلوبة اصل وصورتين مرفقاً به المستندات المثبتة لتوفر الش
ولى     شعبية       ويت ة ال ى اللجن ه إل شفـوعاً برأي ـب م ـة الطل ـص إحال ـب الترخي  مكت

  .المختصة إذا آان مستوفياً لبياناته والمستندات الواجب إرفاقها به 
ستكمل  اً لل    وت صة وفق ة المخت ن الجه رخيص م راءات الت انون إج م ق سنة ) 1( رق ل

 من التشريعات ذات العلاقة على أن يتم تسجيل الرخص           ر المشار إليه وغيره   .و1369
  .الصادرة في مكتب الترخيص بالشعبية بأرقام مسلسلة 

  
  )62(مادة 

د سجلاً               يعد      ا يع  مكتب الترخيص سجلاً لقيد طلبات التراخيص بحسب أنواعها آم
  .للرخص التي تمنح طبقاً لأحكام هذه اللائحة 

بو      سجلات آا يج ضمن ال رخيص       أن تت ات الت ن طلب صيلية ع ات التف ة البيان ف
ا يثبت                 والإجراءات المتخذة بشأنها وآذلك البيانات اللازمة عن الرخص الممنوحة آم
سبة                 ه أو بالن بهذه السجلات آل ما يطرأ على الرخص من تعديلات بالنسبة للمرخص ل
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بابه والملا               اء الرخصة إن وجد وأس اريخ إلغ ا ت ا يثبت به حظات  لأوضاع المحل ، آم
سلة       ام مسل ة بأرق سجلات مرقم ون أوراق ال ب أن تك ة ، ويج رى ذات العلاق الأخ

  .ومختومة 
  )63(مادة 

ام من                  على      ة أي ـب الترخيـص خلال ثلاث ة صورة من طل  مكتب الترخيـص إحال
راد              تقديمه إلى الجهة المختصة بالشئـون الصحيـة والبيئيـة التي عليها معاينة المحل الم

دة لا تجاوز              ـنشاط في مزاولة ال  ه للتأآد من توافر الاشتراطات المطلوبة ، وذلك خلال م
ة         اريخ إحال ام من ت رخيص                ثلاثة أي ى مكتب الت أنه إل ا في ش لاغ رأيه ا وإب الطلب إليه

شعبية       ة ال ين اللجن ى أم تظلم إل شأن أن ي صاحب ال ة ، ول ن المعاين ام م ة أي لال ثلاث خ
د المحددة في            في طلب      تللشعبية في حالة تأخر الب     ه في المواعي دم من رخيص المق الت

ون  بوع من تاريخه ويك تظلم خلال أس ي ال ين النظر ف ى الأم ين عل ادة ، ويتع ذه الم ه
  .قراره نهائياً 

  )64(مادة 
ب    إذا      ن مكت ستوفاة يعل ل م ي المح ـا ف ـب توفره ـات الواج ن الاشتراط م تك ل

د   بة لمق ة مناس دد مهل ذلك وتح ـب ب رخيص الطال تم  الت ى أن ي تيفائها ، عل ب لاس م الطل
ة                        رأي الجه رخيص ب اريخ إخطار مكتب الت ام من ت ة أي صاها ثلاث إعلانه خلال مدة أق

  .المختصة بالشئون الصحية والبيئية 
ى      ذلك وعل رخيص ب لاغ مكتب الت تراطات إب ه للاش د إتمام رخيص عن  طالب الت

  .بواسطة خطاب بعلم الوصول 
ا في                 مكتب الترخيص  وعلى      ة المشار إليه ى الجه  بعد ذلك الإبلاغ إحالة الأمر إل

ذه       تم ه م ت إذا ل ة ، ف تراطات المطلوب تيفاء الاش دى اس ن م ق م سابقة للتحق ادة ال الم
إذا                        ة أخرى ف ى مهل ة المحددة جاز للطالب أن يحصل عل ة المهل الاشتراطات في نهاي

  .انتهت ولم يقم بإتمامها اعتبر الطلب مرفوضاً 
رخيص                   وفي      وب الت شاط المطل ـوال إذا ثبت عدم صلاحية المحل للن  جميع الأحـ

  .بممارسته ، جاز للمنتفع تغيير نشاطه بما يتناسب والغرض الذي أُعد له المحل 
  )65(مادة 

دة  مكتب الترخيص طالب التر يُخطـر   لا تجاوز   خيص بقبول طلبه أو رفضه خلال م
  . أو الرفض أسبوعاً من تاريخ صدور القرار بالقبول
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  )66(مادة 
ى      ـر         عل ل شه ي أول آ ـة ف صائيـة دوري داد إح تص إع رخيص المخ ب الت  مكت

بالرخص التي مُنحت خلال الشهر السابق ، وتُرسل نسخة من تلك الإحصائية لكل من                
  -:الجهات الآتية 

 . أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة -
 . والتوثيق وفروعها  الهيئة الوطنية للمعلومات-
 .ت الترخيص أصدر اللجنة الشعبية المختصة التي -
 . جهة الضرائب المختصة -

 

  )67(مادة 
ـا          لا يجوز       ـر منصـوص عليه ـال أخـرى غي ـة أعم صاحـب الترخيـص ممارس  ل

  .في الرخصة الصادرة 
اً              وتكون      ى خمس سنوات وفق نتين إل راوح من س ا   صلاحية التراخيص لمدة تت  لم

تقرره اللجنة الشعبية للشعبية تبعاً لطبيعة النشاط ، وتكون قابلة للتجديد لمدد مماثلة بناء 
ساب         اة احت ع مراع ك م ـررة وذل شـروط المق ـت ال ى استوفي احبها مت ب ص ى طل عل
د                     رخيص أو عن د إصدار الت رة واحدة عن ا م الرسوم المقررة على أساس سنوي وأدائه

ديم            تجديده ، ولا يخل ذلك بض      ده المحددة ، وتق رورة إجراء الربط الضريبي في مواعي
دة          ة، أو المحال المع واد الغذائي شهادة صحية سنوية بالنسبة للمحال التي تتعامل في الم

.                                                                                                         لإيواء الجمهور 
  )68(مادة 

المرفق ) 2( طلـب تجديـد الترخيـص إلى مكتب الترخيص على النموذج رقم      دمقي     
رخيص ويجب أن                    دة الت اء م اريخ انته سابقة لت بهذه اللائحة وذلك خلال الثلاثة أشهر ال

  -:يرفق بطلب التجديد ما يلي 
  .مستحقة على الطالب شهادة تثبت أداء الضرائب ال) أ 
  .إيصال يثبت دفع آافة المستحقات والرسوم المترتبة على المحل ) ب
ة    ) ج  ات المتعلق ي المخالف صلح ف الغ ال ات أو مب ة الغرام داده لقيم ت س هادة تثب ش

  .بالرخصة إن وجدت 
  .اً قانون قرار التجديد من الجهة المختصة بإصداره بعد أداء الرسم المقرر ويصدر   

  

  )69(ة ماد
ب      ل        يج ي المح شاطه ف ة ن ن مزاول ه ع ة توقف ي حال ـص ف ـب الترخي ى طال  عل

رخيص                المرخص له فيه أو فروعـه لمدة تزيـد على ستة اشهر متتالية إخطار مكتب الت
  .بذلك وأن يرفق الترخيص بالإخطار 

تمراره في   وفي       ه يحول دون اس ه أو حدوث أي طارئ ب اة المرخص ل ة وف  حال
رخيص مزاول لاغ مكتب الت ه المحل إب ى من آل إلي ه يجـب عل شاط المرخـص ب ة الن

اذ        ه اتخ ب علي شاط ويج ة الن ن مزاول ف ع اة أو التوق اريخ الوف ن ت ـن م لال شهري خ
لاغ      اريخ الإب رخيص باسمه خلال ستة اشهر من ت ل الت ة لنق  وألا  الإجراءات اللازم

  .اعتبر المحل مُداراً بدون ترخيص 
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  )70(مادة 
 وضع الرخصة في مكان بارز في المحل المرخص به أو في المكان الذي يحدده               جبي

ال الحرس   صحيين ورج شين ال ن المفت ك م ب ذل ن يطل ديمها لم ـص وتق مكتب الترخي
ام                    ام تطبيق إحك البلدي وغيرهم من الموظفين المخولين صفة الضبط القضائي في مق

  .هذه اللائحة 
ا ـص     آم ى رخ ـن عل ى الحاصلي ب عل شاط    يج ـم للن اء مزاولته ـا أثن ـة حمله متجول

  .المرخص لهم به 
  )71(مادة 

اآن                الجلر ى أم دخول إل  الحرس البلدي وغيرهم من مأموري الضبط القضائي حق ال
ذ   ا ومن تنفي ذ أحكامه ق من تنفي ة للتحق ذه اللائح ام ه شطة الخاضعة لأحك ة الأن مزاول

  .شروط الرخصة 
  الفصل الثاني عشر

  ام المتعلقة بهافي الرخص والأحك
  )72(مادة 

  -:تقسم الرخص إلى 
المرفق بهذه اللائحة   ) 3( وهي التي تصدر وفقاً للنموذج رقم        -:الرخص الصناعية   ) أ  

د           أشتمل لمزاولة نشاط صناعي في محل ثابت إذا             ة تزي وة آهربائي ى ق  المحل عل
  .على حصانين ونصف 

المرفق بهذه اللائحة   ) 4(ذج رقم    وهي التي تصـدر وفقاً للنمو     -:الرخص التجارية   ) ب
ـف  ي صن اعي وف ـة أو بالقط ـاري بالجمل شـاط تج ل أو ن ة عم ي  لمزاول ر ف أو أآث

  .محل ثابت معد لهذا الغرض ، وآذلك نشاط الاستيراد والتصدير 
  -: الرخــص التجاريــة إلى وتنقســم

  .رخص توزيع بالجملة أو بالقطاعي 
 .رخص استيراد وتصدير 

رخص ) ج  ة ال ة والحرفي م -:المهني وذج رق اً للنم صدر وفق ي ت ق ) 5( وهي الت المرف
بهذه اللائحة لممارسة مهنة أو حرفة وتؤدى في محل ثابت وتتطلب توفر مؤهلات             

  .أو خبرات معينة 
م            -:الرخـص العامة   ) د   وذج رق اً للنم ذه اللائحة      ) 6( وهي التي تصدر وفق المرفق به

  .لعامة لمزاولة النشاط بأحد المحال ا
ن         ر م زين صنف أو أآث د لتخ ستودع أُع ل مخزن أو م م المحل آ ي حك ر ف ويعتب

  .السلع أو المواد ذات العلاقة بمزاولة النشاط 
المرفق بهذه اللائحة   ) 7( وهي التي تصدر وفقاً للنموذج رقم        -:الرخص المتجولة   ) هـ

  .ا محل ثابت لمزاولة عمل أو حرفة أو توزيع بالتجول دون أن يكون لصاحبه
  

  )73(مادة 
 تصنيف البضائع والمنتجات لأغراض الترخيص التجاري إلى فئات حسب   ونكي     

  .أنواعها وطبيعتها وتجانسها ووفقاً لما تقتضيه المحافظة على الصحة العامة 
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 من فئة ، يخصص لكل منها       أآثر أن تتضمـن الرخصـة التجارية الواحدة       ويجوز     
احد ، وذلك بمراعاة المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية التي         قسم في المحل الو   

  .تضعها الجهة المختصة بالترخيص 
  

  )74(مادة 
ة ب               لا يجوز     ة مخل ه في جريم ة  إصدار رخصة عامة لشخص سبق الحكم علي الأمان

  . إليه اعتباره دأو الشرف ما لم يكن قد ر
  

  )75(مادة 
المحال المعدة لإيواء الجمهور عدد الأشخاص          في الرخص الصادرة بشأن      يثبت     

ة التي                 ة الجه دد إلا بموافق ذا الع الذين يجوز إيواؤهم في آل منها ، ولا يجوز تجاوز ه
  .ت الترخيص أصدر 

  )76(مادة 
  -: فيمـن يمنـح رخصـة تجـول ما يلـي يشتـرط

  .أن يكون لائقاً صحياً ) أ 
 ـ           ) ب ه في إحـدى جناي م علي داء            ألا يكون قد حُك نفس أو جنح الاعت ى ال ـدي عل ات التع

سقط    م ت ا ل ا أو م وم به ة المحك ذ العقوب ى تنفي نة عل م تمضي س ا ل وال م ى الأم عل
  .بمضي المدة 

التين المنصوص                   وتُلغــى ـدت في المرخـص إحدى الح د إصدارها إذا فُق  الرخصة بع
  .عليهما أعلاه 

  )77(مادة 
صة أس تخصص شعبية المخت شعبية لل ة ال ة   اللجن ـوف الباع ـة لوق ـن معين واقاً أو أماآ

المتجولين أو فئات خاصة منهم ، وتُحدد الحد الأقصى لعددهم بكل منها ، ولها أن تحدد     
اآن     ذه الأم تخدام ه ل اس وماً مقاب ل     رس وازين والمكاي تخدام الم زام باس يهم الالت  وعل

  .المعتمدة
ة ، وأن تلغى       لذات الجهة أن تفرض شروطاً إضافية لمنح الرخص           آما يجوز  المتجول

ارات المصلحة                    ى اعتب اءً عل ك بن التجول ، وذل شطة ب صادرة لممارسة الأن الرخصة ال
  .العامة 

  )78(مادة 
  -: على الحاصلين على رخص متجولة ما يلي يحظــر

ام أو   ) أ  ل الع ائل النق ل وس رفهم داخ ة ح لعهم أو ممارس ور بعرض س ة الجمه  ملاحق
ازل أو ـول للمن وف فالدخ اآن  الوق ادين والأم شوارع والمي اء وال ر الأحي ي غي

  .المسموح لهم بمزاولة نشاطاتهم فيها 
م               ) ب شاطات المصرح له ـة للن الوقـوف بجـوار المحال التي تتعامـل في أصناف مماثل

  .بمزاولتها أو عرض بضائعهم وبيعها أمام تلك المحال 
ضيها    الوقوف في الأماآن التي تمنع الجهات المختصة الوقوف    ) ج   ا لضرورة تقت  فيه

رض          ا أو ع ة وجماله ر المدين ى مظه ة عل ام أو المحافظ رور أو النظ ة الم حرآ
  .بضائعهم وبيعها في تلك الأماآن 
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ة     ) د  صوت أو بأي رات ال راس أو مكب تعمال الأج رفهم باس لعهم أو ح ن س لان ع الإع
  .طريقة أخرى تتسبب في إزعاج الجمهور 

ـ لعهم ) ه رفهم أو س ة  الإعلان عن ح ساء والثامن سابعة م ساعة ال ين ال ا ب اداة فيم بالمن
  .صباحاً ، وفيما بين الساعة الواحدة ظهراً والرابعة مساءً 

  

  )79(مــــادة 
ة            يجــب  أن تكون الأوعية والصناديق التي يستعملها أصحاب الرخص المتجول

  .لتقديم المشروبات والمواد الغذائية مستوفية للشروط والمواصفات الصحية 
ة            ويجــوز  بقـرار من اللجنة الشعبية المختصة منع الباعة المتجولين بصفة دائم

  .أو مؤقتة من بيع المشروبات أو المأآولات التي يصعب وقايتها من الفساد 
  )80(ــــادة م

ى     اً عل ة المرخصة وفق ددها الجه ي تح د الت د بالمواعي ة التقي ال العام  أصحاب المح
  . محالهم وإغلاقية لفتح قوانين واللوائح السارلل

ب  ا يج ة         آم ـل الخارجي ـواب المح ن أب اب م ل ب ى آ صباح عل ع م  أن يوض
  .المستعملة يضاء من وقت غروب الشمس والى وقت إغلاق المحل 

  

  )81(مــــادة 
 وجود خطر على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة محل مما في حالة    

ذه اللا ام ه ه أحك سري علي ة ، ئحةت تراطات الجوهري د الاش ة نقص أح ي حال ذلك ف وآ
سلامة   ،للمحل دد ال شغيله خطورة ته ى ت شغيل أو يترتب عل ل للت ر قاب ه غي ا يجعل  بم

اً              اً أو جزئي إغلاق المحل آلي رخيص الأمر ب العامة ، يحق للجهة المختصة بإصدار الت
  .وذلك إلى حين زوال السبب 

ـوز     صا  ويجـ ر ال ن الأم تظلم م شعبية     ال شعبية لل ـة ال ين اللجن ى أم الإغلاق إل در ب
ي    ة الت رأي الجه شفوعاً ب تظلم م ه ال ن  أصدر ويعرض علي بوع م ر خلال أس ت الأم

  .تاريخ تقديم التظلم ويكون قراره نهائياً 
  

  )82(مــــادة 
  -: الرخصــة في الأحــوال الآتيــة تُلغــى

رخ -1 رخيص أي شرط من شروط الت د صاحب الت ا في  إذا فق يص المنصوص عليه
  .هذه اللائحة 

وائح التي                   -2 وانين والل ة للق ة مخالف  إذا حكـم للمرة الثانية على صاحب الرخصة في أي
 .منحت الرخصة بمقتضاها 

  . إذا ثبت عدم تفرغه للعمل المرخص له به -3
ة التي                  -4  إذا أوقف صاحب المحل نشاطه لمدة تزيد على ستة اشهر دون إخطار الجه

  .لذلك ؤدية  الترخيص وموافقتها على الأسباب المتأصدر
بح إذا -5 ب أص ة الواج تراطات الجوهري ستوفي للاش ر م ه غي رخص ل ل الم  المح

  .توافرها فيه 
ـص أو     -6 ي الترخي ا ف صـوص عليه ر من رى غي الاً أخ ه أعم ـص ل ـر المرخ  إذا باش

  .أجرى تعديلاً في المحل بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة 
ه أو إذا        إذا أ  -7 ا في ستوف الاشتراطات الواجب توافره م ت زيل المحل أو أعيد بناؤه ول

 .ت الترخيص أصدرنقل من مكانه دون موافقة الجهة التي 
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 . إذا شكل استعمال المحل خطراً على الصحة العامة أو الأمن العام وتعذر تدارآه -8
 . نهائياً أو بإزالته المحل إذا صدر حكم نهائي بإغلاق -9
  . إذا لم يتم تجديد الرخصة خلال المدة المحددة بهذه اللائحة -10
 . إذا طلب صاحب الشأن ذلك -11
 . المرخص له ولم يكن من بين ورثته من يتولى إدارة المحل أو تشغيله في إذا تو-12
  . إذا اتفق الشرآاء على إنهاء الشراآة -13
 

  )83(مادة 
رخيص ، ولصاحب         قرار إلغاء الرخصة عن الجهة الم      يصــدر نح الت ختصة بم

ة                ين اللجن ى أم ه إل تظلم من اء أن ي رار الإلغ الشأن خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بق
  . الشعبية للشعبية بكتاب مسجل ومصحوب بعلم الوصول ويكون قراره نهائياً 

  )84(مادة 
ـب ض    يجـ ة بع ة بمزاول ة المتعلق اع الإداري تراطات والأوض اة الاش  مراع

  -:ة الاقتصادية التي لها طبيعة خاصة والمبينة فيما يلي الأنشط
  . التعامل في الذهب والفضة والأحجار الكريمة وصناعتها وصياغتها -1
 . قيــادة السيــارات العموميــة -2
 . ورش إصــلاح السيــــارات -3
 . الرخـــص المتجولــــــة -4
 . محلات التصوير ونسخ المستنـدات -5
 .ـع المطبوعـــــات  توزيــ-6
 . التعليــم العالــي والطيــران -7

 

  )85(مادة 
 اللجنة الشعبية للشعبية تحديد رسوم استخراج وتجديد التراخيص المنصوص          ليتتو    

  .عليها في هذه اللائحة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة 
صادرة عن سجلات      آما تتولى       شهادات ال اتر مكاتب    تحديد رسوم استخراج ال ودف

شأن أو لكل ذي مصلحة                        ا من ذوي ال شهادات لمن يطلبه ذه ال نح ه التراخيص التي تم
ق           ة تحقي ضائية أو جه ة ق ن جه تخراجها م ى إذن باس صل عل ن يح شروعه ، ولم م

  .قضائي أو إداري 
  

  )86(مادة 
سلع سواء في محال                     يجب     ع ال تيراد وتوزي شاط اس ـة ن م بمزاولـ  على المرخـص له
سلع                ثابتة ى ال  أو باعة متجولون أن يحتفظوا بالمستندات التي تبين مصدر الحصول عل

  .وعليهم أن يبرزوها لرجال الضبط القضائي المختصين عند الطلب 
ستندات                     ويعتبر     ك الم راز تل ذه اللائحة عدم وجود أو إب ام ه  من قبيل المخالفة لأحك

  .ويترتب على تكرار ذلك جواز إلغاء الترخيص 
  

  
 جنة الشعبية العامة الل
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@ @
  مؤتمر الشعب العام

ذاً      ي دور  تنفي ية ف شعبية الأساس ؤتمرات ال ه الم ا قررت ا لم سنوي انعقاده ام ال  الع
  .ميلادية1429للعام 

  جي بشأن المناطق الحرةإفرن1959لسنة ) 10(م رقالقانون  على الإطلاعوبعد  -
 إفرتجي بشأن التصدير1968لسنة ) 38(م رقالقانون وعلى  -
ى  - انون وعل سنة ) 65(م رقالق ة   1970ل شرآات التجاري ار وال شأن التج ي ب إفرنج

 والإشراف عليها وتعديلاته
 إفرنجي بشأن الاستيراد1971لسنة ) 64(م رقالقانون وعلى  -
 إفرنجي وتعديلاته1972لسنة ) 67( رقم ك الجمارقانونوعلى  -
 للمواني شرآة مساهمة بإنشاءإفرنجي 1985لسنة ) 21(م رقالقانون وعلى  -
سنة   ) 12(م رق القانون  وعلى   - ضرائب            1989ل ة من ال اء المنتجات العربي إفرنجي بإعف

 .الجمرآية
سنة   ) 9(م رق القانون  وعلى   - شأ العربي        1992ل ضائع ذات المن اء الب شأن إعف إفرنجي ب

 إفرنجي1971لسنة) 64(م رقالقانون  المنصوص عليها في من قيود الاستيراد
د    ف المصار قانونوعلى   - ان  والنق م  والائتم سنة   ) 1( رق ى   . إفرنجي 1993ل انون  وعل  الق

 الأجنبيةميلادية بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال 1425لسنة ) 5(مرق
ى  - انون وعل سنة ) 1(م رقالق شعب 1430ل ؤتمرات ال ل الم ام عم شأن نظ ة ب ية و ميلادي

 . الشعبيةاللجان
  

  ي الآتالقانون صاغ 
  )1(المادة 

  تعريفات
ا       المعاني أدناه الكلمات المذآورة    ي تعن القانون   هذا   في      ا م م    المبينة قرين آل منه ل

  :يدل السياق على غير ذلك
ة      ):البضائع العابرة ( ي  هي البضائع المدخل ة العظمي من خلال المراآز       إل  الجماهيري

  .ض إخراجها من الجماهيرية العظمى من مرآز جمرآي آخرالجمرآية بغر
ور( د العب ل    ):متعه سئولية نق ه بم د إلي ولى أو يعه اري يت ي أو اعتب  أي شخص طبيع

  .بضاعة عابرة
  .اًقانون السلطة المختصة بذلك ):السلطة المختصة(
  . إدارة المنطقة الحرة):الإدارة(

ستعمل( ستثمر أو الم ي أو اع): الم ه  أي شخص طبيع رخص ل اري ي تثمارتب ي بالاس  ف
رة أو  ة الح تعمالالمنطق ة أي باس ة أو ممارس ديم أي خدم ا أو تق ن مرافقه ق م  أي مرف
  .مهنة أو نشاط فيها

ة إقامة أي مشروع صناعي أو تجاري أو خدمي أو  ): الاستثمار أو الاستعمال  (  أي مزاول
  .مهنة أو نشاط داخل المنطقة الحرة
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شروع( صانع): الم ع     والمكالم ات البي افع وقاع ستودعات والمن ازن والم ب والمخ ات
ة في                ياء اللازم شآت والأش ائر المن ل والاتصال وس واد النق زات وم والمعدات والتجهي

  .المنطقة الحرة لغرض الاستثمار أو الاستعمال
  

  )2(المادة 
ة           تنشأ       المناطق الحرة بقرار من اللجنة الشعبية العامة في أي جزء من الجماهيري

  .العظمى ويبين القرار بدقة مواقع وحدود هذه المناطق
صد      ة  ويق ضريبية والجمرآي ود ال ن القي ررة م اطق المح رة المن ة الح  بالمنطق

ا أو في         تثمار فيه راغبين في الاس ع ال ا لجمي ن عنه ا والمعل ة وغيره ة والنقدي والتجاري
  . في تحقيق أغراض المنطقة الحرةاستعمالها

ة              أنشاء   ويجوز      ين أو لاستخدام جه  مناطق حرة خاصة لغرض إقامة مشروع مع
ستثمرين        ررة للم زات المق ض المي ل أو بع ا آ نح فيه دد تم شاط مح ة ن أو ممارس

  .والمستعملين في نطاق تحقيق أغراض المنطقة الحرة
 ً  أن تحتوي المنطقة الحرة على ميناء بحري أو مطار أو منفذ حدودي آليا       ويمكن     

وتحدد اللائحة    . لى أن تكون هذه المرافق مهيأة لاستخدامات المنطقة الحرة        أو جزئياً ع  
  . الخاصة بتطبيق أحكام هذه المادةط الضوابالقانون التنفيذية لهذا 

  
  )3(المادة 

ة        إلي أنشاء المناطق الحرة     يهدف       تشجيع تجارة العبور وعمليات التصنيع المختلف
أنه   ي من ش ة والت ات التحويلي ضيات  والعملي اً لمقت ا تبع ضائع أو تهيئته ة الب ر حال ا تغيي

تثمارية              ة والاس التبادل التجاري ومتطلبات السوق وتقديم الخدمات المصرفية والتأميني
ا في                 ة وتطويره ة والمعرف وطين التقني والخدمات الأخرى بكافة أنواعها وآذلك نقل وت

اهيرية العظمى، ويساهم في    بيئة حرة من القيود بما يخدم ويدعم الاقتصاد الوطني للجم         
ة         إليتطوير التبادل التجاري والسلعي والخدمي بما يؤدي         ق قاعدة صناعية وخدمي  خل

  .متقدمة
ام الأو ل ويهدف      ي المق اطق ف ذه المن ستعملي ه ستثمرين ولم رخيص للم ي الت  إل

ستعمل و             ستثمر أو الم وطني وللم صاد ال ي تحقيق المصلحة المشترآة للاقت اق     إل تح آف  ف
اطق الحرة                 شاريع والخدمات في المن العمل وتدريب واستيعاب العمالة الوطنية في الم

  .وتحقيق العائد الاستثماري للمنشآت الواقعة ضمن هذه المناطق
  

  )4(المادة
ا وتضع           الإدارة تمارس      ة  الإدارة نشاطها وفقا للقواعد التي تتفق مع طبيعته  أنظم

ات وا   وافز والمرتب ل والح ة للعم ي    خاص ذلك ف ررة ل د المق د بالقواع سيير دون التقي لت
ة الوحدات   ة من                    ، ولا الإداري ذه الأنظم د ه ى أن تعتم ة عل ة العام ة بالوظيف ك المتعلق تل

ة الجهات          الإدارةاللجنة الشعبية العامة، آما تتولى       ى آاف  الإشراف الكامل والتوجيه عل
راخيص لإق             ولى إصدار الت ا تت ستثمرين      العاملة في المنطقة الحرة آم شاريع للم ة الم ام

صرف   ذلك الت ستعملين وآ تعمالوالم اع ولاس ودة  والانتف شآت الموج ارات والمن  بالعق
  . التنفيذية نظام العمل بالمناطق الحرة واختصاصات آل جهةةاللائحفيها، وتبين 
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  )5(المادة
ضع لا      شاريع ولاتخ ات   الم رة لمتطلب ة الح ستعملون للمنطق ستثمرون والم الم
سجل التجاري وتضع             ال  القواعد   الإدارةتسجيل في سجلات الموردين والمصدرين وال

  .والإجراءات الخاصة بتسجيل المشروعات والمستثمرين والمستعملين لديها
تخضع المشاريع والبضائع والسلع والخدمات والأموال والمبادلات الواردة          لا آما     

 لأية رسوم جمرآية أو غيرها من الرسوم    أو الصادرة أو المتدأو لة في المناطق الحرة       
ا             أو الضرائب المماثلة آما لا     ة معمول به تثناء تخضع لأية قيود أو أنظمة رقابي ا  م  باس

  . البيئةحمايةيتعلق منها بالعقيدة أو الأخلاق أو الأمن الوطني والقومي أو الصحة أو 
  .ةقل البضائع العابر اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتبعة لنوتبين     

  
  )6(المادة

ة من   آانت  المشاريع وآافة الدخول المحققة في المناطق الحرة سواء    فيتع       محقق
خاص ا تع    الأش وم، آم ضرائب والرس واع ال ع أن ن جمي ة م ة أو الطبيعي ي الاعتباري  ف

ة التصرفات والأوراق والأصول والمبادلات والتحويلات النقدية والحرآة          في   الائتماني
  .المنطقة الحرة وبينها وبين الخارج من الضرائب والرسوم والقيود

اطق                      يخلولا        سهيلات في المن دم خدمات أو ت اء بحق الجهات التي تق ذا الإعف  ه
  .الحرة من تحصيل مقابل على ذلك

  
  )7(المادة

ر      رة    تعتب اطق الح ي المن ستعملين ف ستثمرين والم وال الم شروعات وأم ة الم  آاف
اً           وآذلك ا  وال الخاصة أي ا، ولا يجوز          آانت لبضائع العابرة من الأم ة التي تملكه  الجه

ا إلا بموجب نص     ة عليه د أو فرض الحراس وال ولا وضع الي ك الأم ى تل ز عل الحج
  . بمقتضى أجراء قضائي واجب في الجماهيرية العظمىو أالقانون 

  
  )8(المادة

وز      اطق  لا يج ي المن ة ف شروعات المقام أميم الم ا أو   ت زع ملكيته رة أو ن  الح
أثير     س الت ا نف راءات له ضاعها لإج دها أو إخ صادرتها أو تجمي ا أو م تيلاء عليه      الاس

  . مقابل تعويض عادلي وفقانونبإلا 
  

  )9(المادة
صدر      ذا ت ة له ة التنفيذي انون  اللائح راالق ى أن  ر بق ة عل شعبية العام ة ال ن اللجن  م

  -:تتضمن الآتي
  .ناطق الحرة واختصاصات آل جهةنظام إدارة الم  ) أ
 .الإجراءات والقواعد المتعلقة بدخول البضائع العابرة وخروجها )  ب
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  )10(المادة

ا يلغي آل            1959لسنة  ) 10(م رق القانون   يلغى      اطق الحرة، آم إفرنجي بشأن المن
  .القانون نص يخالف أحكام هذا 

  
  )11(المادة

  .ة، ويعمل به من تاريخ نشره الجريدة الرسميي فالقانون  هذا ينشر
  
  
  
  

  مامؤتمر الشعب الع
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  صدر في سرت
  ذو القعدة/25بتاريخ
   ميلادية1430/الربيع/1:الموافق
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@òßbÈÛa@òîjÈ“Ûa@òävÜÛa@Ša‹Ó@ @
@áÓŠI137H@òäÛ@1370ëN@ŠI2004@ïzîßH@@ @

i@Ša‡–h@òí‰îÐänÛa@òzöýÛaÜÛæìãbÔÓŠ@á@I9H@òäÛ@1430òí†ýîß@@ @
Ääni@ñ‹¨a@Õ bä¾aë@ŠìjÈÛa@ñŠb¤@áî@ @

 
  اللجنة الشعبية العامة ،،،،

سنة  ) 1(م رق القانون  على الإطلاعو بعد   - ؤتمرات      1430ل ام عمل الم شأن نظ ة ب ميلادي
 . الشعبيةاللجانالشعبية و 

   ، بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة  ميلادية1430لسنة ) 9(م رقالقانون وعلى  -
ة ا  قرار  وعلى   - ة     اللجن شعبية العام م   ل سنة   ) 276(رق ة ،    1430ل اللائحة  إصدار   بميلادي

ة  انونللالتنفيذي داق ة   ر بإص ة التنفيذي انونللاللائح سنة ) 9(م رقق ة1430ل  ،  ميلادي
 .بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة 

م          - ه رق ارة بكتاب صاد والتج ة للاقت شعبية العام ة ال ين اللجن ه أم ا عرض ى م اء عل وبن
 .مسيحي 2004ر .و21/06/1372المؤرخ في ) 5/1/1945(

سنة   - شرون ل اني والع ادي الث ا الع ي اجتماعه شعبية ف ة ال ة اللجن ه أمان ا قررت ى م وعل
 .مسيحي 2004-ر.و1372

  قررت
  )1(مادة 

، بتنظيم تجارة    ميلادية 1430لسنة  ) 9 (م رق قانونلل بإحكام اللائحة التنفيذية     يعمل     
  .فقة بهذا القرار العبور والمناطق الحرة المر

  
  )2(مادة 

ي رار      يلغ ة    ق شعبية العام ة ال م اللجن سنة ) 276(رق ة ، 1430ل دار بميلادي إص
سنة   ) 9(م رق  قانونللاللائحة التنفيذية    ر بإصدا قانونللاللائحة التنفيذية    ة  1430ل   ميلادي

ام     م آخر يخالف أحك ا يلغى أي حك اطق الحرة ، آم ور والمن ارة العب ذا ، بتنظيم تج ه
 .القرار

  )3(مادة 
  .مدونة التشريعات بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في  يعمل

   
  

  اللجنة الشعبية العامة
  
  

  
  

  جمادى الأخر /  15: صدر في 
  مسيحي 2004-ر.و1/8/1372الموافق 
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@òí‰îÐänÛa@òzöýÛaÜÛæìãbÔÓŠ@á@I9H@òäÛ@1430òí†ýîß@@ @
‹¨a@Õ bä¾aë@ŠìjÈÛa@ñŠb¤@áîÄäni@ñ@ @

  الفصل الأول
  تعاريف عامة

  

  )1(مادة 
رين                  في      ة ق اني المبين اه المع ذآورة أدن  تطبيق أحكام هذه اللائحة تعني الكلمات الم

  .آل منها ما لم يدل السياق على غير ذلك  
  : القانون 

  . ميلادية ، بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة  1430لسنة  ) 9 ( م رقالقانون 
  

  :لحرة  المنطقة ا
ا                ن عنه ا والمعل ة وغيره ة والنقدي المنطقة المحررة من القيود الضريبية والجمرآي
  . لجميع الراغبين في الاستثمار فيها أو في استعمالها في تحقيق أغراض المنطقة الحرة

  

  .أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة   :الأمين المختص 
  

  :البضائع العابرة 
 الجماهيرية العظمى من خلال المراآز الجمرآية بغرض إلي المدخلة هي البضائع

  .إخراجها من الجماهيرية العظمى من مرآز جمرآي آخر 
  

   :متعهد العبور  
  .أي شخص طبيعي أو اعتباري يتولى أو يعهد إليه بمسؤولية نقل بضائع عابرة

  

  .إدارة المنطقة الحرة   :الإدارة 
  
  

  :المستثمر أو المستعمل
رة أو         أ ة الح ي المنطق تثمار ف ه بالاس رخص ل اري  ي ي أو اعتب خص طبيع ي ش

ا                   باستعمال أي مرفق من مرافقها أو تقديـــم أي خدمة أو ممارسة أي مهنة أو نشاط فيه
.  

  

  : الاستثمار أو الاستعمال 
إقامة أي مشروع صناعي أو تجاري أو خدمي أو مزاولة أي مهنة أو نشاط داخل                 

  .المنطقة الحرة
  

  :المشروع 
ع و       ات البي افع وقاع ستودعات و المن ازن  و الم ب و المخ صانع و المكات  الم
ة     ي المنطق ة ف شآت اللازم ائر المن صال وس ل والات واد النق زات وم دات و التجهي المع

  .الحرة لغرض الاستثمار أو الاستعمال 
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  نياالفصل الث
  تنظيم المناطق الحرة

  )2(مادة 
ة               المناطق الح  تنشأ      رة بقرار من اللجنة الشعبية العامة في أي جزء من الجماهيري

   -:العظمى بناء علي عرض من الأمين المختص يبين 
  

  .ـ موقع المنطقة وإحداثيتها بدقة 
ا إذا                 ة ، بحيث يوضح م شاء المنطق ة         آانت ـ الغرض من إن ة صناعية أو تجاري  منطق

  .لأغراض تجارة العبور 
  .ستعمال المنطقة ـ الجهات  التي ستقوم با

  .ـ  المزايا المطلوب منحها للمستثمرين و المستعملين للمنطقة 
  

 إقامة مناطق حرة في نطاقها وآذلك يجوز  اقتراح للجان الشعبية بالشعبيات     ويجوز    
صادية          ى القطاعات الاقت راح للجهات المشرفة عل ة حرة تخص          اقت ة وإدارة منطق  إقام

ذه المقتر     دم ه ين  وتق شروع مع ات  م يح صاد     إل ة للاقت شعبية العام ة ال ة اللجن  أمان
ة           دوى الفني ة الج ة بدراس لاه  مرفق ذآورة أع الات الم ة المج ضمنة آاف ارة مت والتج
صاد والتجارة دراسة                  ة للاقت شعبية العام ة ال ة اللجن والاقتصادية للمشروع وتتولى أمان

  . بهاوالاسترشادالمقترحات المقدمة 
  

  )3(مادة 
ة              أن يسته  يجب     صنيع التحويلي ات الت ور وعملي دف إنشاء المناطق الحرة تجارة العب

ادل            ضيات التب اً لمقت ا تبع ضائع أو تهيئته ة الب ر حال أنها تغيي ن ش ي م ة والت المختلف
ة      ة و المعرف وطين التقني ل وت ذلك نق ات الأسواق، وآ ا في   التجاري ومتطلب و تطويره

دف    ا ته ود آم ن القي رة م ة ح يبيئ دمإل ديم الخ صرفية  تق دمات الم ساعدة آالخ         ات الم
  .و خدمات التأمين والاستثمار والخدمات الأخرى بكافة أنواعها 

  

  )4(مادة 
زم       شترآة      يلت صلحة الم ق الم رة بتحقي اطق الح ستعملو المن ستثمرون وم  الم

دريب         تيعاب و ت ل  واس اق العم تح آف ستعمل وف ستثمر أو الم وطني والم صاد ال للاقت
د                   العمالة   اطق الحرة و تحقيق العوائ ة في المن الوطنية في المشاريع و الخدمات المقام

  .الاستثمارية للمنشآت الواقعة ضمن نطاق هذه المناطق آلما أمكن ذلك 
  )5(مادة 

ولى      ة  تت شعبية العام ة ال ة اللجن صاد أمان اطق  للاقت ى المن راف عل ارة الإش  والتج
ا  ن قيامه د م ا والتأآ اً الحرة ومتابعته دافها وفق ا لأه شطتها وتحقيقه انونللبأن ى ق ، وعل

ة عن سير          للاقتصادإدارة المنطقة تزويد اللجنة الشعبية العامة        ارير دوري  والتجارة بتق
  .نشاطها 

  )6(مادة 
 تعيين إدارة المنطقة بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من              يتم     

ا ، ويجوز            الأمين المختص وتمارس الإدارة     نشاطها وفقاً للقواعد التي تتفق مع طبيعته
شعبية      / للشرآات المساهمة إدارة و    ة ال ة اللجن ة الحرة بموافق أو إنشاء واستثمار المنطق

  .العامة بناء على عرض من الأمين المختص 
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  )7(مادة 
سيير دون               تضع      رامج الت ات و ب ة خاصة للعمل والحوافز و المرتب    الإدارة  أنظم

ة                     ة بالوظيف ك المتعلق ة أو تل ا في الوحدات الإداري التقيد بالقواعد المقررة والمعمول به
  .العامة، وتعتمد هذه الأنظمة من اللجنة الشعبية العامة 

  

  )8(مادة 
وز     ستودعات و   يج ازن و الم تغلال المخ شاء و إدارة  اس رة إن ة الح  لإدارة المنطق

دات            المساحات  المتعلقة بعمليات الشحن       زة و المع وفير الأجه و التفريغ و التخزين و ت
  .اللازمة لتسهيل أعمال المشروعات التي تقام في المنطقة الحرة 

  

  )9(مادة 
 مقابل الخدمات و شغل المناطق و العقارات ومقابل التخزين بالمنطقة الحرة             يحدد     

  .بقرارات من الأمين المختص بناء على عرض من الإدارة 
  

  الثالفصل الث
  الترخيص بالمنطقة الحرة

  )10(مادة 
ة الحرة               تقدم      تفادة من المنطق رخيص لغرض الاس ي  طلبات الت  الإدارة  يوضح      إل

  :فيها نوع الاستعمال المطلوب 
  . ـ ترخيص بمشروع استثماري 

  . ـ طلب انتفاع بالعقارات 
  .ـ أي استعمال أو استغلال لأي من المنشآت الموجودة في المنطقة 

  

  )11(مادة 
د        الاستفادة الإدارة  تراخيص     تصدر      ات والتأآ د دراسة الطلب  من المنطقة الحرة بع

ي     ا ف صوص عليه داف المن ن الأه ا لأي م ن تحقيقه انون م ضمن  الق ب أن يت  يج
ا و          نح من أجله الترخيص لشغل المنطقة الحرة أو أي جزء منها بيان الإغراض التي م

دار   ريانه و مق دة س ضمانم ا    اال اءات و المزاي ه بالإعف رخص ل ع الم الي و لا يتمت لم
  . في حدود الأغراض المبينة في الترخيص  إلاالقانون المنصوص عليها في 

ر                 ويكون      اً  أو إشراك الغي  الترخيص شخصياً ولا يجوز التنازل عنه آلياً أو جزئي
  .فيه إلا بموافقة الإدارة 

  

  )12(مادة 
ة الخاصة                الإدارة  بالتنس   تصدر      يق مع الجمرك المختص تصاريح دخول المنطق

شآت   ي المن املين ف صاريح للع صدر الت ا ت م ، آم رخص له ال الم حاب الأعم لأص
  .المرخص لها

  )13(مادة 
سيق  مع الجمرك                     تصدر     ة بالتن ة الحرة من إدارة المنطق ة بالمنطق  تصاريح الإقام

صوراً عل     صاريح مق ذه الت تعمال ه ون اس تص و يك رة  المخ ة الح املين بالمنطق ي الع
  .بشرط أن تستوجب طبيعة عملهم بقائهم بالمنطقة الحرة في غير أوقات العمل 
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  )14(مادة 
ي  الجمارك قوائم بجميع ما يدخل إلي الإدارة أن تقدم    على      ا يخرج    إل ة أو م  المنطق

  .ساعة من عملية الإدخال أو الإخراج ) 36(منها خلال 
  

  )15(مادة 
  :  تصريح العمل أو الدخول  أو الإقامة في الحالات آلاتية ىيلغ     

شرف                      .1 ة بال ة مخل ة  أو جنحة تهريب أو جريم ه في جناي أو  الحكم علي المصرح ل
  . الأمانة 

شاط                    .2 إذا انتهت خدمة المصرح له لدى المنشأة التي يعمل بها أو انتهى أو أوقف الن
  .  المرخص له بمزاولته في المنطقة الحرة 

 . اللوائح أو التعليمات و أالقانون المصرح له لأحكام كررت مخالفة إذا ت .3
  

  الفصل الرابع
  الإجراءات المتعلقة بالبضائع العابرة وخروجها

  )16(مادة 
ة                   يجوز      ل البري ائل النق ع وس ة العظمى بجمي ر الجماهيري ابرة عب ضائع الع    نقل الب

ذ       والبحرية والجوية ويجوز إدخالها وإخراجها من الج       ع المناف ماهيرية العظمى من جمي
  .المعتمدة على أن تعبر من خلال خطوط السير المحددة وفقاً للتشريعات

  

  )17(مادة 
   البضائع العابرة لأية رسوم أو ضرائب جمرآية عدا رسوم الخدمات لا تخضع

  
  

  

  )18(مادة 
قة بها  إلا في  تخزين البضائع العابرة أو تجميعها أو اتخاذ الإجراءات المتعللا يجوز  

  .المناطق الحرة
  )19(مادة 

 نقل البضائع العابرة تحت مسؤولية متعهد العبور ولا يجوز تقييد أو منع أو وقف      يتم  
  .البضائع العابرة إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من مصلحة الجمارك 

  
  )20(مادة 

رار               تختم      ه ق ذي يصدر ب اً للنظام ال ابرة وفق ارك و       البضائع الع  من مصلحة الجم
ذا العبث                   ل ه يكون متعهد العبور مسئولاً عن أي عبث بتلك الأختام وفي حالة ثبوت مث
ة الرسوم      دفع آاف ضاعة ب زم صاحب الب ائق و يلت ا بالوث ضائع ومطابقته ة الب تم معاين ي

ق      ررة وف ة المق ع الغرام ع دف ضائع م ي الب ن أي نقص ف درة ع ة المق انونالجمرآي  ق
  .يغرم متعهد العبور بغرامة مماثلة  آما كالجمار

  
  
  



 261

  )21(مادة 
ت     ابرة   يثب ضائع الع روج الب ي خ ز       إل ن مرآ هادة م ديم ش لال تق ن خ ا م  وجهته

ة عدد الطرود ،                ام و مطابق الجمارك الليبي في منفذ خروج البضاعة تفيد سلامة الأخت
ة       البضائع منقولة في حاويات يكتفي بما يفيد سلامة الأختام         آانتوإذا   ى الحاوي  التي عل

.  
  )22(مادة 

 و البيانات إقرار جمرآيا خاصا بالسلع العابرة عند وصولها إلي المنفذ يتضمن   يعد     
ارك  و            صالمعلومات الضرورية وفقاً  للنموذج  الذي  ي         در  به قرار من  مصلحة الجم

ارك و  مندوبيهم أو المخلصين الجمرآيين المعتمدين من الج يقوم أصحاب البضائع أو  م
رارات         ذه الإق ديم ه رة بتق اطق الح ي المن ل ف م بالعم رخص له ن الم يم صلحة إل  م

  .   الجمارك عند وصول البضائع 
  

  )23(مادة 
دخول و     إلي مصلحة الجمارك معاينة البضاعة العابرة عند وصولها         تتولى       منفذ ال

ع الطرود أو بعضها  ة جمي ا ومعاين ة به ستندات المتعلق ا بالم ا مطابقته دم معاينته أو ع
  . وفقاً للقواعد التي تصدرها مصلحة الجمارك 

ي      روج      وف ذ الخ دخول و مناف ذ ال ي مناف ة ف تم  المعاين وال يجب أن ت ع الأح  جمي
  .أربعة وعشرين ساعة من تاريخ تقديم المستندات  ) 24(خلال 

  
  سامالفصل الخ
  م عامةاأحك
  )24(مادة 

ة        بإدخال البضائع بجميع ا    يسمح     ة    آانت لأنواع ومن جميع المصادر أجنبي  أم وطني
  -: الآتي باستثناء المنطقة الحرة وذلك إلي

  .البضائع الفاسدة أو الضارة بالصحة أو الضارة بالبيئة  .1
ا    .2 سمح به ي ت تثمار والت ال الاس ة لأعم واد اللازم دا الم اب ع ة للالته ضائع القابل الب

 .إدارة المنطقة وفقاً للشروط التي تحددها 
ة      .3 صناعية والأدبي ة وال ة التجاري ة الملكي ة بحماي وانين المتعلق ة للق ضائع المخالف الب

  .والفنية والصادر بها قرار من الجهات المختصة 
  .البضائع المقاطعة أو التي يتقرر مقاطعتها  .4
  .البضائع التي تحمل رسوم وأشكال وشعارات مخالفة للأديان السماوية  .5
  .على اختلاف أنواعها ومشتقاتها المخدرات والمؤثرات العقلية  .6
  .الأسلحة والذخائر والمتفجرات الحربية إلا بموافقة الجهات المختصة  .7

ا               ويعتبر     ضائع  المحظور دخوله  أصحاب هذه البضائع وممثلوهم مسئولين عن الب
  . المنطقة الحرة إذا ما دخلت إليها مع عدم الإخلال بتوقيع  العقوبات المقررة إلي
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  )25(مادة 
 لإدخال البضائع أيا آان مصدرها إلي المنطقة الحرة تقديم طلب من صاحب                يجب    

ا                إليالشأن أو من يمثله      شأها ونوعه  مدير المنطقة ، و يذآر فيه مصدر  البضاعة ومن
ذه                ام ه ى أحك ع عل د اطل ه ق و عدد الطرود ووزنها و علاماتها ، آما يتضمن إقراراً بأن

  .ارات والقواعد المتعلقة في الخصوص اللائحة وعلى جميع القر
ضائع واردة من الخارج         آانت وإذا      ي  الب سخة            إل دم الن ة أن يق ة الحرة فعلي  المنطق

  .الأصلية لسند الشحن أو غيره من التصاريح والأوراق الجمرآية المتعلقة بالشحن 
  

  )26(مادة 
ة الحر            يقدم      رار جمرآي       عن البضائع المستوردة أو المصدرة من المنطق ي ة إق  إل

الجمرك المختص و يرفق بالإقرار المستندات اللازمة معتمدة من إدارة المنطقة الحرة             
.  

  )27(مادة 
ل      بلاد   تعام ل ال ن داخ صدرة م ضائع الم ي الب ضائع  إل ة الب رة معامل ة الح  المنطق

  .  الخارج وتطبق في شأنها القواعد والإجراءات المنظمة للتصدير إليالمصدرة 
وز      ة    ويج ضائع المحلي ال الب سماح  بإدخ رة ال ة الح ة إدارة المنطق د موافق  بع

بلاد    ل ال ن داخ ة م يوالأجنبي ة   إل صفة مؤقت رة ب ة الح لاحها المنطق راء لإص  أو لإج
ا    ا وإعادته ة عليه ات تكميلي يعملي تيراد    إل د الاس ضوعها لقواع بلاد دون خ ل ال  داخ

مة الإصـلاح أو تكملة الصنع وفقاً لأحكام المقررة وتحصل الضرائب الجمرآية على قي
   .  ك الجمارقانون

  )28(مادة 
ة الحرة            يكون      ضائع من المنطق تيراد الب ي  اس ة           إل اً للقواعد العام بلاد طبق  داخل ال

ضرائب   ن ال ا م ة وغيره ضرائب الجمرآي ا ال ؤدى عنه ارج وت ن الخ تيراد م للاس
  . مستوردة من الخارج آانتوالرسوم آما لو 

ي            ويكون     وعاء الضريبة الجمرآية عن المنتجات المستوردة من المنطقة الحرة والت
سائد                   سعر ال ة بال ات الأجنبي ة المكون تشتمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية هو قيم

  .   داخل البلاد إليوقت خروجها من المنطقة الحرة 
  

  )29(مادة 
وز      شأة يج ن من ات م ضائع والمنتج داول الب ي ت اً إل ة وفق ل المنطق رى داخ  أخ

  .للإجراءات التي تحددها الإدارة 
ور      إلي يجوز تداول البضائع والمنتجات من منطقة حرة         آما       أخرى وفقاً لنظام العب

 .  
  )30(مادة 

ل                     لا يجوز  ة الحرة قب ة للاستعمال الشخصي في المنطق  استهلاك البضائع الأجنبي
  .لضرائب والرسوم المستحقة أداء الضرائب الجمرآية وغيرها من ا
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  )31(مادة 
  . المناطق الحرة للتزود بالمواد التي تحتاج إليها إلي للسفن الدخول يجوز

  

  )32(مادة 
وز      ة   يج داع قيم د إي ابرة بع ضائع الع ام الب ق نظ شأ وف ة المن ضائع الأجنبي ل الب  نق

دات مضمونة بإي              ضائع    الضرائب  الجمرآية بصفة أمانة أو بعد تقديم تعه ي صال الب  إل
  .وجهتها 

  

  )33(مادة 
ة الحرة                    تخضع      ة في المنطق ستودعات المقام ابرة التي تخزن في الم  البضائع الع

ي   ا ف د المنصوص عليه ا للإجراءات والقواع ي وردت به ا الت صديرها بحالته اد ت ويع
   .ك الجمارقانون

  

  )34(مادة 
اً لأسس و         تودع      شترط أن تكون         البضائع  بالمنطقة الحرة وفق  قواعد التخزين و ي

  . السجلات منتظمة ومرقمة ومعتمدة من الإدارة 
اة إدارة              وعلى      المرخص له جرد السلع المخزنة مرة واحدة سنوياً على الأقل ومواف

رد        راء ج ة إج وز لإدارة المنطق ه ، و يج رد ونتيجت ن الج صورة  م رة ب ة الح المنطق
  .لأمر ذلك مفاجئ  جزئي أو آلي آلما اقتضى ا

  
  )35(مادة 

ا في                       لا تخضع      ي من حيث بقائه د زمن ة الحرة لأي قي دخل المنطق  البضائع التي ت
إتلاف      أمر ب رك المختص أن ت ع الجم سيق م لإدارة بالتن وز ل ك   يج ع ذل ة وم المنطق
ة  وم الجمرآي ضرائب و الرس صة ال ا خال ة أو بيعه ن المنطق ا م ضاعة وإخراجه الب

  -: الرسوم، وذلك في الأحوال  آلاتيةوغيرها من الضرائب و
ذي   ـ إيقاف نشاط المرخص له لمدة لا تسمح ببقاء البضائع في المنطقة 1  على النحو ال

   . تحدده الإدارة
ة يعرض الصحة           2 ا في المنطق  ـ إذا ثبت عدم صلاحية البضاعة صحياً أو أن بقاءه

  .  العامة للخطر 
  .الأضرار بالبضائع الأخرى  ـ إذا تبين أن وجود البضائع من شأنه 3
  

  )36(مادة 
ي                        يكون      ضائع عل ر في الب سئولاً عن آل نقص أو ضياع  أو تغيي  المرخص له م

ان        سؤولية إذا آ ذه الم ه ه ع عن زين ، وترف د التخ نفها عن ددها وص ا وع اس وزنه أس
وة        صنف أو الق ة ال ي طبيع ع إل باب ترج ن أس اً ع ر ناتج ضياع أو التغيي نقص أو ال ال

  . هرة أو الحادث الجبري القا
ادة                تحصل و ى العجز أو الزي  الضرائب الجمرآية وغيرها من الضرائب والرسوم عل

   .ك الجمارقانونالتي  تفوق النسبة المحددة للتسامح  المقررة طبقاً لأحكام 
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  )37(مادة 
سري     ة ت نظم الجمرآي ة ال ام الخاصة بالتهريب ومخالف ة الحرة الأحك ى المنطق  عل
   .ك الجمارقانونلمنصوص عليها في ا

  
  

  )38(مادة 
ولي     ة  تت ا بالجماهيري د مروره ابرة عن ضائع الع ة الب ارك متابع صلحة الجم   م

  .  العظمى وتنسق في هذا الشأن مع الإدارة أثناء تواجد البضاعة في المناطق الحرة 
  

  )39(مادة 
ض      شاريع ولاعلا تخ ستعملون للم  الم ستثمرون والم ات الم رة لمتطلب ة الح نطق

سجل التجاري ، و تضع  الإدارة                     ستوردين و المصدرين و ال التسجيل في سجلات الم
ديها   ستعملين ل ستثمرين والم شروعات والم سجيل الم راءات الخاصة بت د والإج القواع
ة                      ا وجه ة دفعه سجيل وطريق ة الرسوم الخاصة بالت ذلك وقيم والسجلات التي تتطلب ل

  . اعتمادها 
شرآات             أ ويجوز ن يكون للمناطق الحرة أو لمنطقة حرة معينة نظام خاص لتأسيس ال

ة                      ذا النظام من اللجن اد ه تم اعتم ى أن ي سرة عل وفروع الشرآات الأجنبية وبشروط مي
  . الشعبية العامة 

  )40(مادة 
ضع     واردة    لا تخ ادلات ال وال والمب دمات والأم سلع والخ ضائع وال شاريع والب      الم

أو المتداولة في المناطق الحرة لأية قيود جمرآية أو غيرها من الرسوم أو      أو الصادرة   
تثناء      ا باس ول به ة معم ة رقابي ود أو أنظم ة قي ا لا تخضع لأي ة ، آم ضرائب المماثل      ال

  .الصحة أو حماية البيئة ما تعلق منها بالعقيدة أو الأخلاق أو الأمن الوطني والقومي أو
اقي                    أحكام هذه    ولا تسري      اطق الحرة و ب ين المن تم ب ادلات التي ت ى المب ادة عل الم

  .مناطق الجماهيرية العظمى
  )41(مادة 

 آافة المشروعات وأموال المستثمرين والمستعملين في المناطق الحرة وآذلك           تعتبر   
ا         ا ، ولا يجوز الحجز             آانت البضائع العابرة من الأموال الخاصة أي ة التي تملكه  الجه

ا إلا بموجب  نص        على تلك الأ   انون موال ولا وضع اليد أو فرض لحراسة عليه ي أو ق
  .بمقتضى إجراء قضائي واجب النفاد في الجماهيرية العظمى 

  
  )42(مادة 

ا أو الاستيلاء                  لا يجوز  زع ملكيته  تأميم المشروعات المقامة في المناطق الحرة أو ن
راءات ل  دها أو إخضاعها لإج صادرتها أو تجمي ا أو م أثير إلا  عليه س الت ا نف انونبه  ق

  . مقابل تعويض عادل يوف
  )43(مادة 

ا            يقوم      ك ، آم ا أمكن  ذل ة آلم ستعمل باستخدام العناصر الوطني ستثمر أو م  آل م
ا أمكن و تضع           القانوني  عليه الاستعانة بالمكاتب المالية و     ة والاستشارية الوطنية آل م

ستثمر           الإدارة قواعد وحدود  الاستعانة بهذه الخد       وطني والم صاد ال ا يخدم الاقت مات بم
  .والمستعمل 
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  )44(مادة 
ر      ل وتعتب ة العم ضمان أنظم ة العظمى ال ي الجماهيري ا ف ول به اعي المعم  الاجتم

الحد الأدنى الذي يجب على المستثمرين والمستعملين توفيره للعاملين  لديهم ، ولا يخل 
 الاجتماعي وفق الضمانوط أفضل للعمل وحكم هذه المادة بجواز أن يتمتع العامل بشر     

  .  المعايير المعترف بها دولياً 
  

  )45(مادة 
زم     ي  يلت ستعملها ف ي ي دات الت اني والمع ى المب أمين عل ستعمل بالت ستثمر أو الم  الم

  .المشروع ، وذلك وفقاً للقواعد التي تضعها الإدارة 
  

  )46(مادة 
ة           التظلم ل  لأو المستعم  للمستثمر   يجوز     دى الأمين المختص من الإجراءات الإداري

يوم من تاريخ   ) 30( لجنة الإدارة خلال     إليالصادرة في حقه على أن يقدم طلب التظلم         
  .إبلاغ المتظلم بالقرار الصادر في حقه 

ه               وعلى    ه أو إحالت اريخ تقديم تظلم في بحر أسبوعين من ت  الإدارة البت في طلب ال
  . برأيها للنظر فيه وإصدار قراره حيال هذا التظلم  الأمين المختص مشفوعاًإلي
ستعمل                 وفي     ستثمر أو الم  جميع الأحوال لا يخل التظلم لدى إدارة المنطقة بحق الم

      .  التحكيم أو القضاءإليفي اللجوء 
  )47(مادة 

نهم من                          يجوز      شأ بي د ين ا ق ى فض م ر عل ستثمرين أو الغي  للإدارة أن تتفق مع الم
  .ات بطريقة التحكيم التجاري منازع

  
  )48(مادة 

ات                 لا تخل      ا في الاتفاقي ام المنصوص عليه  الأحكام الواردة في هذه اللائحة بالإحك
واردة في               انون التي تكون الجماهيرية العظمى طرفاً فيها ، وآذلك الأحكام ال  ة مقاطع  ق

  .العدو الصهيوني
  
  
  
  
  

  اللجنة الشعبية العامة 
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@æìãbÔÛaÓŠ@áI6@H@òäÛ1372ëNŠ@ @
òíŠbvnÛa@püb×ìÛa@ÞbàÇc@áîÄäm@æd“i@ @

@ @
  مؤتمر الشعب العام

ي دور       - ية ف شعبية الأساس ؤتمرات ال رارات الم ذاً لق ادهتنفي ام   انعق سنوي للع ام ال  الع
  .ر.و1371

 . قيام سلطة الشعبإعلانوبعد الإطلاع على  -
 . في عصر الجماهيرالإنسانوعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق  -
 .إفرنجي بشأن تعزيز الحرية1991لسنة ) 20(م رقالقانون لى وع -
 . الشعبيةاللجانر بشأن المؤتمرات الشعبية و.و1369لسنة ) 1(م رقالقانون وعلى  -
 . وتعديلاتهي التجارالقانون وعلى  -
 .ف بشأن تنظيم أعمال الوآالات التجارية1971لسنة) 33(م رقالقانون وعلى  -
ام الخاصة ب         1975 لسنة) 87(م رق القانون  وعلى   - ة إفرنجي في شأن بعض الأحك  مزاول

 .أعمال الوآالات التجارية
 

 ي الآتالقانون صاغ 
 لي والمادة الأ

رين آل      المعاني المسميات التالية على     ل تد القانون   تطبيق أحكام هذا     في       المبينة ق
 -:منها

ذا                  -:الوآالة التجارية  -1 ام ه اً لأحك ه شخص وفق وم ب شاط تجاري يق انون     هي ن ، الق
د أو             رام عق ة إب اق ويلزم لممارسة نشاط الوآالة التجاري ين  أتف ل والموآل   (  ب ) الوآي

  .القانون  أحد الأنشطة المنصوص عليها في هذا مزاولةيعهد فيه ب
ة  هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يؤذن له ب         -:الوآيل التجاري  -2  عمل   مزاول

ة، وذ           ة التجاري ال الوآال شروط المنصوص          أو أآثر من أعم ضوابط وال اً لل ك وفق ل
ذا   ي ه ا ف انون عليه التعريف   الق ب ب ي الغال اري ف ل التج ال الوآي صف أعم ، وتت

ا   تيرادها وتوزيعه ددة واس دمات مح ات أو خ ربمنتج ا مباش ق ةأم ن طري  أو ع
سئولية الغش التجاري                   ع وتحمل م د البي موزعين يتعاقد معهم وتقديم خدمات ما بع

 .ق بالسلع أو الخدمات التي تؤدي بمعرفته أو عن طريقهأو العيب الذي يلح
 . اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة-:اللجنة -3
 . أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة أو من يقوم مقامه-:الأمين -4
صة -5 ة   -:الإدارة المخت سجيلات التجاري شرآات والت ة لل ة الإدارة العام ة بأمان  اللجن

 .العامة للاقتصاد والتجارة أو من يقوم مقامهاالشعبية 
وم              -:الموآل -6 ذي يق اري ال اج  هو الشخص الأجنبي الطبيعي أو الاعتب د    بإنت أو توري

ع                   اً أو شرآة أو مؤسسة أو مصنعاً يتمت السلع وتقديم الخدمات ويتخذ محلاً معروف
 . مستقليقانون بكيان

من الخدمات المنصوص عليها     آل منتج من المنتجات أو خدمة        -:السلع والخدمات  -7
اً               القانون  في اللائحة التنفيذية لهذا      ا ومسجلة وفق ا به ة معترف ة تجاري ، تحمل علام

 .قانونلل
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  الثانيةالمادة 
  -: من أعمال الوآالة التجارية القيام بأحد الأعمال الآتيةيعتبر     

  

  المعتمد التجاري  التوآيل التجاري
  تجاريالتمثيل ال  التوآيل بالعمولة

  الوساطة والسمسرة  التوزيع
 

صر      ة   ويق سية الجماهيري ين بجن ى الأشخاص المتمتع ة عل ة التجاري ل الوآال  عم
  .لليبيينالعظمى والجهات الليبية المملوك رأسمالها بالكامل 

  
  المادة الثالثة

راد ممن                يصدر      ة للجهات أو الأف ة التجاري   الإذن من اللجنة بممارسة نشاط الوآال
ك   ة وذل شطة الخدمي د الأن صدير أو أح تيراد والت شاط الاس ادي ن شكل اعتي يمارسون ب

  .القانون على النحو الذي سيرد في اللائحة التنفيذية لهذا 
  . نشاط الوآالة التجارية إلا بعد الحصول على الإذن المذآورمزاولة ولا يجوز     

  
  المادة الرابعة

  -:يليا ة التجارية م الإذن بممارسة عمل الوآاليتضمن   
  . عمل الوآالة التجارية فيهامزاولةتحديد نوع الفئة السلعية أو الخدمية التي يسمح ب -
 . لعمل الوآيل التجاري داخل الجماهيرية العظميالمكانيتحديد النطاق  -
 .مدة الوآالة التجارية -

  المادة الخامسة
ة الت     مزاولة السلع والخدمات لأغراض     تقسم      ة    عمل الوآال ي جاري لعية     إل ات س  فئ

  . يؤذن للشخص بممارسة النشاط في فئة واحدة منها على الأآثرمتجانسةوخدمية 
ة واحدة        ويجوز       للجنة أن تأذن لبعض الأشخاص الاعتبارية بممارسة أآثر من فئ

  .وذلك في الحالات التي تراها لازمة أو ضرورية لعمل الوآالة التجارية
  

  المادة السادسة
وآلين    ىعل      ع الم مية م ات رس ود أو اتفاقي رام عق اريين إب وآلاء التج ب ال  الأجان

ه        شاط ونطاق ال الن دتها ومج ة وم ة التجاري وع الوآال د ن ى الأخص تحدي ضمن عل تت
  .والمقابل المالي لعمل التوآيل

ة                ويجب     ود المبرم ات والعق ة صور من الاتفاقي يهم إحال ي  عل  الإدارة المختصة    إل
  .لنشاطفور مباشرة ا

ات وإجراءات                  وتحدد   ود واتفاقي ة صور العق ة المناسبة لإحال ة المهل  اللائحة التنفيذي
  . وتسجيلهاإيداعها
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  المادة السابعة
ين              يجوز      ه وب رم بين اق المب د، أو الاتف صياغة العق ل التجاري ب  للأمين إلزام الوآي

ة   ة العلاق ين بغرض توضيح طبيع كل مع ي ش ي ف ل الأجنب د الموآ ه وتحدي ين طرفي ب
  .مسئولية الوآيل إزاء المتعاملين معه

  . بالنموذج ونظام تطبيقه قرار من الأمينويصدر     
  

  المادة الثامنة
ى بعض الأشخاص      مزاولة الشعبية العامة قصر  للجنة      ة عل ة التجاري  عمل الوآال

سبة     ي الاعتبارية الليبية وذلك بالن سلع والخدمات ذات الطبي   إل ة الخاصة، أو    بعض ال ع
  .الإستراتيجية، أو ذات المردود الاقتصادي الكبير

ين      ذا وتب ة له ة التنفيذي انون  اللائح ضوابالق ال ط ال ة أعم صر ممارس ة لق  اللازم
  .الوآالة التجارية

  

  المادة التاسعة
ه             ينشأ      د ب ام تقي ات  بالإدارة المختصة سجل ع وآلاء التجاريين       البيان  الأساسية لل
  .لة النشاطواون لهم بمزالمأذ
ين      سجل و   وتب سك ال راءات م ة إج ة التنفيذي ات اللائح ه  البيان دوينها ب ب ت  الواج

  .والرسوم المقررة للقيد وتجديده
  

  المادة العاشرة
 أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين بشأن توريد   آانوا سواء   الأجانب التعاقد مع    يحظر     

  .القانون لاء تجاريين معتمدين وفقاً لأحكام هذا لم يكن لهم وآ السلع والخدمات ما
 من ذلك السلع والخدمات التي يتم تحديدها من قبل اللجنة الشعبية العامة  ويستثنى     

  .للاقتصاد والتجارة
  

  المادة الحادية عشر
ذا       تصدر      ة له انون    اللائحة التنفيذي را الق ى       ر بق اء عل ة بن شعبية العام ة ال  من اللجن

  -:اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة تتضمن الآتيعرض من 
ى الإذن      - ة للحصول عل ة    بمزاوتحديد الشروط والإجراءات المطلوب شاط الوآال ة ن ل

  .التجارية وتجديده
ة              - ة التجاري ة التي يجوز الإذن بممارسة عمل الوآال سلعية والخدمي تحديد الفئات ال

 .فيها
 . وغيرها من الإجراءاتالبياناتده وتدوين تحديد الرسوم اللازمة للقيد وتجدي -
رة    - ى لفت د الأدن د الح ضمانتحدي راءات    ال رة والإج سلع المعم سبة لل ة بالن  المقدم

تبدالها وشهادة         لصيانةالمطلوبة   ضمان  السلع المعيبة أو اس ات  و ال  التي يجب     البيان
 .أن تتضمنها
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 .ر ومعداتتحديد النسب التي يلزم الموآل بتوريدها في شكل قطع غيا -
ة         - خاص الاعتباري سمح للأش ي ي ة الت الات التجاري دد الوآ ى لع د الأعل د الح تحدي

 .ولتهاابمز
 . والجهة التي تملك ذلكإيقافهاالحالات التي يجوز فيها إلغاء الوآالة التجارية أو  -
 .الإجراءات والشروط المطلوبة للتنازل عن الوآالة التجارية أو تحويلها -
 

   عشرالثانيةالمادة 
تقل  تزيد على ثلاثة سنوات، أو بغرامة لا       تقل عن سنة ولا     بالحبس لمدة لا   يعاقب     
ة لأي         ) دينار10000(عن   لاً بالمخالف عشر آلاف دينار أو بكليهما، آل من يرتكب عم

، وتضاعف العقوبة في     القانون  من هذا   ) 10،6،3(حكم من الأحكام الواردة في المواد       
  . إلغاء الإذن بممارسة عمل الوآالة التجاريةإليحالة العود بالإضافة 

  
  المادة الثالثة عشر

ى      انون   يلغ سنة  ) 33(م رقالق انون وف، 1971ل سنة  ) 87(م رق الق ف، 1975ل
  .القانون  حكم يخالف أحكام هذا آل، آما يلغى اليهماالمشار 

  
  المادة الرابعة عشر

  .نة التشريعات تاريخ صدوره، وينشر في مدون مالقانون  بهذا يعمل
  
  

  
  

  مؤتمر الشعب العام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ســــرت: صــدر في
  ر.و1372/الربيع/6:الموافق
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  )1(مادة 

  تعريفات
رين آل          تطبيق أحكام هذه اللائحة تدل المسم      في      ة ق يات التالية على المعاني المبين
  -:منها 

 . اللـجـنـة الشعـبـيـة العــامــة للاقتـصــاد والتـجــارة- :اللجنـة -1
 . أميـن اللجنة الشعبية العـامة للاقتصاد والتجارة أو من يـقوم مقامـه-:الأميـن -2
ة ،    - :المختصة الإدارة -3 سجيلات التجاري ة    الإدارة العامة للشرآات والت ة اللجن  بأمان

 .الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة أو من يقوم مقامها 
ذه اللائحة            - :الوآالة التجارية  -4 ام ه اً لأحك ه الشخص وفق وم ب شاط تجاري يق  هي ن

ين                 اق ب د أو اتف رام عق ة إب ل والموآل  (ويلزم لممارسة نشاط الوآالة التجاري ) الوآي
 .يها في هذه اللائحةيعهد فيه بمزاولة بعض الأنشطة المنصوص عل

اري    ( هو الشخص      -: التجاري   الوآيل -5 ة        ) الطبيعي أو الاعتب ه بمزاول ؤذن ل ذي ي ال
شروط المنصوص                     ضوابط وال اًً لل ة ، وفق ة التجاري ال الوآال عمل أو أآثر من أعم
التعريف     ب ب ي الغال اري ف ل التج ال الوآي صف أعم ة ، وتت ذه اللائح ي ه ا ف عليه

ددة   دمات مح ات أو خ ق     بمنتج ن طري رة أو ع ا مباش ا إم تيرادها ، وتوزيعه  واس
موزعين يتعاقد معهم وتقديم خدمات ما بعد البيع ، وتحمل مسئولية الغش التجاري           

  .أو العيب الذي يلحق بالسلع أو الخدمات التي تؤدي بمعرفته أو عن طريقه
 أو توريد  الذي يقوم بإنتاج  ) الطبيعي أو الاعتباري  ( هو الشخص الأجنبي     - : الموآل -6

رآة أو      ان ش واء آ اً س لاً معروف ذ مح دمات ، ويتخ ديم الخ ا أو تق تج له سلع المن ال
 .ي مستقلقانونمؤسسة أو مصنعاً يتمتع بكيان 

سلع-7 ـات  ال دمات المنصوص  - :والخدمـ ن الخ ة م ن المنتجات أو خدم تج م ل من  آ
شائها  عليها في هذه اللائحة ، وتحمل علامة تجارية معترف بها ومسجلة  ف             ي بلد إن

  .قانونوفقاً لل
 

  )2(مادة 
  -:من أعمال الوآالة التجارية القيام بأحد الأعمال الآتية  يُعتبر     

ة لحساب الموآل وباسمه ، ولا                  :  التوآيل التجاري    -1 ال تجاري ولى أعم ه ت ويقصد ب
ة المنصوص         ات التجاري ر العملي شمل غي تفترض مجانية التوآيل التجاري ، ولا ي

                 . صراحة في عقد الوآالة عليها
هو الشخص الذي توآل إليه مهمة مزاولة نشاط أحد التجار، في  :  المعتمد التجاري    -2

  . ر تلك التجارة أو في أي مكان أخرالمكان الذي يزاول فيه الأخي
ة -3 ل بالعمول م    : التوآي ل وباس ساب الموآ راء لح ع أو ش ه بي ون محل ل يك و توآي  ه

  .بالعمولة الوآيل 
ة          :  التمثيل التجاري    -4  ود تجاري إبرام عق ام ب ضاه طرف بالقي د بمقت صفة   عقد يتعه ب

     . مستديمة لحساب طرف آخر ، في منطقة معينة نظير مكافأة



 271

اً             هو الشخص :  وآيـل التوزيـع    -5     ا ، وفق الذي يقوم بتوزيع السلعة نيابة عن وآيله
    . المنطقة الجغرافية المتفق عليها ، وفي حدودعلضوابط و الشروط المتفق عليها مل

هي التوسط بين شخصين أو أآثر ، للوصول إلى عقد صفقة :  الوساطة والسمسرة -6
رة              أدون أن يكون الوسيط      ات عمل أو تحت إم و السمسار مرتبطا بأحد منهم بعلاق

  .ة للحرفةلعرف أو التسعيرة الرسميأحدهم على أن يستحق عمولة وفقاً للاتفاق أو ا
   التجاري الليبي فيما يتعلق بهذه الأعمال من أحكام   القانون  وتسري نصوص - 
  

  )3(مادة 
صدر      اة     ي ة ، بمراع ن اللجن رار م ة بق ة التجاري شاط الوآال ة ن  الإذن بممارس

  -:الضوابط التالية 
تيرادها               - ى  عدم منح الإذن بمزاولة نشاط الوآالة التجارية في السلع المقصور اس عل

  .بعض المؤسسات والشرآات العامة ، إلا لتلك الجهات 
سلع والخدمات                          - وع الواحد من ال ة واحدة للشخص في الن ر من وآال نح أآث عدم م

 .المبينة في الكشف المرفق بهذه اللائحة 
ات        - ع الفئ ي جمي شخص ف ل ال ن قب ا م سمح بمزاولته ي ي الات الت دد الوآ د بع التقي

 . هذه اللائحة من) 5(السلعية وفقاً للمادة 
ة           - ة التجاري وع الوآال ع موض ب م دم الطل ته لمق أذون بممارس شاط الم ق الن تواف

 .المطلوب الإذن بمزاولتها 
 

  )4(مادة 
  -: الوآيل التجاري بما يلي يلتزم     

ه       -1 ه أو خدمات ز منتجات دة ، وتتمي  إبرام عقد وآالة أو اتفاق مع موآل يتمتع بسمعة جي
ة أو          بالجودة ، والإتقان ،     ومطابقة الشروط الصحية ، والمواصفات القياسية الوطني

  .الدولية المعتمدة للسلع والخدمات 
ا               -2  منح شهادات الضمان للسلع المعمرة التي يقوم بممارسة عمل الوآالة التجارية فيه

ضمان عن                     دة ال ل م وذلك حسب طبيعة آل سلعة ، وفي جميع الأحوال يجب ألا تق
ع                  ستة أشهر ، يسر   ) 6( م البي ستهلك ، سواء ت سلعة للم ع ال اريخ بي ي مفعولها من ت

  .بمعرفة الوآيل أو عن طريق موزع أخر 
ة أو                       -3 سلع المعيب تبدال ال شأن باس ى طلب صاحب ال أن يقوم في أي وقت ، وبناءً عل

 ة الضمان الصادرة للسلع المذآورةالتالفة أو إصلاحها أو التعويض عنها خلال فتر
ام         توفير قطع الغي   - 4 ا ، والقي ار، والمهمات ، والأدوات اللازمة للسلع التي يتعامل فيه

  دون مقـابل خـلال فتـرة الضـمان بإصـلاح السلعـة الفـاسدة أو المعــيبة 
ل عن        - 5 ة              %) 2( تخصيص مالا يق ى الجماهيري وردة إل رة الم سلع المعم ة ال من قيم

  يانة، ومهمات ، وأدوات لازمة للصالعظمى في شكل قطع غيار
ا ،              -6  فتح ورش للصيانة اللازمة لإطالة عمر السلع أو تجديدها أو إزالة أي عطب فيه

ل                      ه دون مقاب وردة عن طريق ة الم سلع الفاسدة أو المعيب ين لإصلاح ال وتوفير الفني
ارية    ـة س ـدة أو المعيب سلـعة الفاس ضـمان لل ـهادة ال ـون ش شرط أن تك الي ، ب م

  .المفعول 
  .اً للسـلع والخـدمات المـقدمة مـن قبـله قانونار المحـددة  التقيـد بالأسعـ-7
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  )5(مادة 
 الحد الأقصى لعدد الوآالات التجارية التي يسمح بمزاولتها من قبل الوآلاء            يكون     

و     ى النح ة ، عل سلعية أو الخدمي ات ال ع الفئ ي جمي دة أو ف ة الواح ل الفئ اريين داخ التج
  -:المبين أمام آل منهم 

  )ثــــلاث وآــــالات            (             شخــــاص الطبيعيــون      الأ-
  )خمـــــس وآـــالات      (                      التشـــارآيــــــــات           -
  )عشــر وآــــــالات ( الأشخاص الاعتبارية الخاصة و العامة           -

ستترين في             لأي من المذآورين أ    ولا يجوز       علاه أن يكونوا شرآاء ظاهرين أو م
  .عدد من الوآالات التجارية يجاوز الحد المقرر في هذه المادة 

  
  )6(مادة 

ذه اللائحة      ) 2( لأي شخص مزاولة الأعمال المشار إليها في المادة          لا يجوز      من ه
د اس     د قي ل ، وبع ع الموآ ة م ة المبرم د أو الاتفاقي ه للعق د  إيداع جل ، إلا بع ي س مه ف

الوآالات التجارية ، ويكون للأشخاص المذآورين مزاولة عمل الوآالات التجارية في            
  .فئة أو فئات سلعية أو خدمية متجانسة 

ى      ددة  عل ات المح ة أو الفئ ي الفئ ة ف ة التجاري شاط الوآال ة ن د بممارس تم التقي  أن ي
  . للائحة للوآيل التجاري وعلى النحو الوارد بالكشف المرفق بهذه ا

  

  )7(مادة 
د      سمى يُع صة سجل ي الإدارة المخت ة ( ب الات التجاري ماء ) سجل الوآ ه أس د ب يُقي

خاص  اريين(الأش ين والاعتب ن   ) الطبيعي ة ، ع ة التجاري ال الوآال ون أعم ذين يزاول ال
  .شرآات تجارية  

  

  )8(مــــادة 
  -:ة السابقة ما يلي  في طالب القيد في السجل المنصوص عليه في الماديشترط     

 .أن يكون ليبي الجنسية  -1
 .أن يكون آامل الأهلية  -2
 .ألا يكون موظفاً عاماً  -3
اب          -4 ا بالب ة من الجرائم المنصوص عليه ة في جريم ه بالإدان م علي د حك ألا يكون ق

ن  امن م انونالث ات أو ق انون العقوب ه    ق د رُد إلي ن ق م يك ا ل صادية م رائم الاقت  الج
 .اعتباره 

 يفيد مزاولته لنشاط الاستيراد والتصدير أو النشاط الخدمي من الجهات              أن يقدم ما   -5
 .المختصة 

 :وإذا آان طالب القيد شرآة ، فيجب أن تتوافر فيها الشروط الآتية  -6
 .أن تكون مؤسسة تأسيساً صحيحاً   - أ
ادة      -  ب ا بالم أن يكون من بين أغراضها مزاولة آل أو بعض الأعمال المنصوص عليه

 .حة من هذه اللائ) 2(
  . أن يكون رأسمالها مملوآاً بالكامل لليبيين ، وأن يبقى آذلك طول مدة الشرآة -ج
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  )9(ادة م
تمارة                 يُقدم      ى الاس سخ عل ى الإدارة المختصة من ثلاث ن سجل إل  طلب القيد في ال
   -:مرفقاً بالمستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة به وعلى الأخص ما يلي ) 1(رقم 

 . رسمي من صحيفة قيد الشرآة بالسجل التجاري مستخرج -1
 .شهادة تثبت أن رأس مال الشرآة مملوك بالكامل لليبيين  -2
 .شهادة من المحكمـــة المختصــة بعدم الإفــلاس  -3
ة        -4 ل الجماهيري ه داخ يلاً عن اره وآ ب باعتب دم الطل ل لمق ن الموآ ة م ة مبدئي موافق

 .العظمى 
  .يراها لازمة لتنظيم أعمال الوآالات التجارية للأمين إضافة شروط أخرى  ويجوز   

  
  )10(مادة 

اريخ وساعة                 في طلبات القيد    تسجيل      الإدارة المختصة حسب ت ذلك ب د ل  سجل يع
  -:ورودها، ويعطى الطالب إيصالاً يشتمل على البيانات التالية 

  .رقم الطلب وتاريـــخ تقديمـــه  -1
راء  -2 ام إج د أو المفوض بإتم ب القي م طال ه ،  اس ل إقامت ب ، وصفته ، ومح ات الطل

 .واسم الجهة التي يمثلها ، وعنوانها ، ومرآزها الرئيسي 
  .توقيع الموظف المستلم للطلب ، وختم الإدارة المختصة  -3
  

  )11(    مادة 
القرارات                  تتولى      شأن ب لاغ أصحاب ال د ، وإب ات القي  الإدارة المختصة دراسة طلب

  . مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها التي تُتخذ في شأنها ، خلال
  )12(     مادة 

اريخ           على       آل من قيد اسمه في السجل المذآور ، أن يودع خلال ثلاثين يوماً من ت
  :القيد المستندات الآتية 

سجل التجاري                  -1 مستخرج رسمي من صحيفة قيد الشرآة أو المصنع الأجنبي في ال
 .حل ومرآز إدارته الرئيسي في البلد الذي يوجد به م

تعهد من الوآيل بتحويل ما يستحقه من عمولة أو مقابل إلى  أحد المصارف العاملة  -2
 .بالجماهيرية العظمى طبقاً للتشريعات المالية النافذة 

  
  )13(مادة 

 الوآلاء المقيدين بسجل الوآالات إيداع الاتفاقيات والعقود التي يبرمونها مع            على     
ات الأ ة    الجه شاط الوآال ة ن اريخ صدور الإذن بمزاول ن ت اً م ين يوم لال ثلاث ة خ جنبي

ين       التجارية  على أن يحيل الوآلاء صور من الاتفاقيات ، وعقود التوريدات خلال ثلاث
م                تمارة رق المرفق  ) 2(يوماً من تاريخ إبرامها إلى الإدارة المختصة وفقأً لنموذج  الاس

شرآات أو المحال             بهذه اللائحة على أن تكون الاتف      ة مباشرة مع ال اقيات والعقود مبرم
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ا أو            ع منتجاته ولى توزي شرآات أو المحال لا تت ذه ال التجارية المنتجة إلا إذا ثبت أن ه
  .تقديم خدماتها إلا عن طريق جهات أخرى 

  
  )14(مادة 

رفض بموجب              تُخطر       الإدارة المختصة طالب القيد في حالة رفض طلبه بأسباب ال
ان حق                خطاب ى بي ذا الإخطار عل  مسجل مصحوب بعلم وصول ، ويجب أن يشتمل ه

من هذه اللائحة ، خلال ) 15(الطالب في التظلم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 
  .ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالرفض 

  
  )15(ادة م

ة     بالبت في التظلمات من قرارات رفض القيد أو الإضافة أو التع            تختص      ديل  لجن
  -:تُشكل على النحو الآتي 

     رئيساً  .         قاضي لا تقل درجته عن مستشار محكمة استئنـــــاف -
  عضواً.          ـة ــ مدير الإدارة العامة للشرآـات والتسجيــلات التجاري-
  عضواً.           رئيس غرفة التجارة والصناعة المقيد بها مقدم الطلـــب -
  عضواً  .          ــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانونق عضو -

  .انعقاد اللجنة إلا بحضور رئيسها ، وعضوين على الأقل من أعضائها  ولا يصح    
ه                      وتصدر     ذي من رجح الجانب ال ساوي الأصوات يُ ة ت ا ، وفي حال ة قراراته  اللجن

  .  الرئيس 
ة               ويكون      ة اللجن املين بأمان ين الع سها من ب اره رئي ين سر يخت  للجنة التظلمات أم

  .      الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة 
  

  )16(مادة 
سجل           يُقدم      ة التظلمات و يُ التظلم من ثلاث نُسخ ، ويُسلم مباشرة إلى أمين سر لجن

سليم ، ويُعطى ال             شتمل       في سجل خاص بأرقام متتابعة حسب تاريخ الت صالاً  ي تظلم إي م
  -:على البيانات التالية 

 .ي القانوناسم المتظلم ، وموطنه  -1
 .تاريــخ تقديـــم التظلــم  -2
 .موضــــوع التظلــــم  -3
 .توقيع أمين سر لجنة التظلمات  -4

ذه               ولصاحب       الشأن أن يُرسل التظلم إلى الإدارة المختصة بكتاب رسمي ، وفي ه
  .ساب مدة التظلم بتاريخ وصول الكتاب إلى الإدارة المختصة الحالة تكون العبرة في ح

  
  )17(مادة 

ادة             تُدعى      ا في الم ى         ) 15( لجنة التظلمات المنصوص عليه ذه اللائحة ، إل من ه
اع                   ان الاجتم ا زم اً به الاجتماع بدعوة من رئيسها ، وتُوجه الدعوة إلى الأعضاء ، مُبين

ه        اريخ المحدد ل دعوة جدول        ومكانه وذلك قبل الت ل ، ويرفق بال ى الأق دة أسبوع عل  بم
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الأعمال المعروض وصور من التظلمات ، والقرارات المتظلم منها ، ويكون قرار هذه 
  .اللجنة في شأن التظلم نهائياً وملزماً 

  
  

  )18(مادة 
ر     ف         يُخط ه ويُكل اع ، ومكان د الاجتم تظلم بموع ات ، الم ة التظلم ر لجن ين س  أم

ا                    المتظلم بالحضو  ديم م وال ، وتق ه من أق ا لدي ر أمامها بشخصه أو بوآيل عنه لإبداء م
اريخ                     ل ت ه قب ك بخطاب رسمي يُرسل إلي ستندات ، وذل ة و م يرى لزوم تقديمه من أدل

  .الاجتماع بعشرة أيام على الأقل 
  

  )19(مادة 
  -:أمين سر لجنة التظلمات القيام بالآتي  يتولى     

 لشأن واتخاذ ما يلزم من إجراء في شأنها استلام التظلمات من أصحاب ا -1
 .حفـظ الملفــــات الخاصــة بالتظلمــات  -2
 .إخطار أصحاب الشأن بميعاد ، ومكان اجتماع اللجنة  -3
سجل الخاص                   -4 سجيلها في ال ا ، وت ع عليه إثبات محاضر اجتماعات اللجنة ، والتوقي

 .بها 
 .ات الخاصـة باللجنة مسك الملفات ، والدفاتر ، ومحاضر الجلسـات ، والقـرار -5
صـاصهـا         -6 ي اخت ـل ف ي تدخـ ـة، والت يس اللجن ا رئ ه به ي يُكلف ال الت ام بالأعم   القي

  
  )20(مادة 

ان من                 للإدارة      ادة أو بي المختصة بناءً على طلب آتابي ، ولأسباب معقولة منح إف
  .       مدونة بهالإطلاع على البيانات السجل الوآالات التجارية لذوي الشأن أو السماح لهم ب

ى                      ويُقــدم      ه عل سجل أو الإطلاع علي ان من ال ادة أو البي ى الإف طلب الحصول عل
المرفق بهذه اللائحة ، من ثلاث نُسخ ، وتُسجل الطلبات في            ) 3(نموذج الاستمارة رقم    

ى                      شتمل عل ا ي صالاً عنه ديمها ، ويُعطى الطالب إي اريخ تق الدفاتر الخاصة بها حسب ت
  -: التالية البيانات

 .الرقم المتتابع للطلب ، وتاريخ تقديمه  -1
 .قيدها في السجل الخاص بها إن وجد ، ورقم القانونياسم الجهة الطالبة، وموطنها  -2
 .توقيع الموظف الذي استلم الطلب ، وختم الإدارة المختصة  -3

  
  )21(مادة 

و             تقوم      ات ، والعق ع الاتفاقي إدراج ملخص لجمي ا      الإدارة المختصة ب ي يودعه د الت
سجل ،     ي ال ه ف صحيفة الخاصة ب ي ال ة ، ف ذه اللائح ام ه اً لأحك شأن ، طبق صاحب ال

  -:ويجب أن يشتمل هذا الملخص على البيانات الآتية 
 .تاريخ إيداع الاتفاق أو العقد ومدة سريانه  -1
ه                    -2 ه مرآز إدارت ذي يوجد ب اسم ، وعنوان الشرآة أو المصنع الأجنبي ، والمكان ال

  .ي الرئيس
 .مقدار العمولة أو المقابل المالي المستحق للوآيــل  -3
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 .نوع السلع  أو المنتجات أو الخدمات موضوع الوآالة  -4
  
  
  

  )22(ادة م
  ـ:  لتحويل الوآالة التجارية أو التنازل عنها ما يلي يشترط     

  .موافقة آتابية من الموآل   . أ
 .ة على التحويل أو التنازل تعهد من الوآيل بتحمل المسؤولية عن التعاقدات السابق . ب

م                 ويقدم      تمارة رق وذج الاس ى نم ا عل  طلب تحويل الوآالة التجارية أو التنازل عنه
شروط        ) 4( تيفاء ال ن اس د م د التأآ صة بع وم الإدارة المخت ة وتق ذه اللائح ة به المرفق

  .  بذلك في سجل الوآلاء ةبالتأشيراللازمة 
  

  )23(مادة 
ه في سجل الوآالات التجارية أن يطلب في أي وقت إدخال             شخص تم قيد اسم    لكل     

  .إضافة أو تعديل على ما يتعلق به من بيانات في السجل 
م                    ويقدم      تمارة رق وذج الاس ى نم سخ عل ) 5(طلب الإضافة أو التعديل من ثلاث نُ

واريخ                   ة حسب ت ام متتابع المرفق بهذه اللائحة ، وتُسجل الطلبات في دفاتر خاصة بأرق
  -:تقديمها ، ويعُطى الطالب إيصالاً بالاستلام يشتمل على البيانات التالية 

 .تاريخ تقديم الطلب  -1
 . ، ورقم قيدها في سجل الوآالات التجارية القانوني اسم الجهة ، وموطنها  -2
 .توقيع الموظف المستلم للطلب  -3

  

  )24(مادة 
دوين الب   تُحدد      ا من الإجراءات     الرسوم اللازمة للقيد ، وتجديده ، وت ات وغيره يان

  -:على النحو الآتي 
  دينار ليبـي150            .                رسوم طلبات القيــد  -1
  دينار ليبـي100.                         رسوم طلبات التجديـد  -2
  دينار ليبـي70           .              رسوم طلبات التعديـل  -3
  دينار ليبـي50                    .    رسوم طلبات الإضافة  -4
   دينار ليبــي50.                          رسوم طلبات التنـازل -5
  دينار ليبـي50.                           رسوم طلبات التأشيـر-6
  دينار ليبـي40.                           رسوم طلبـات الإيداع-7
  دينار ليبـي20                   .      رسوم طلبات الإطلاع -8
   دينار ليبـي20.                       رسوم طلبات التظلمات  -9
 

  )25(مادة 
  -: أن تشتمل شهادة الضمان للسلع المعمرة على البيانات التالية يجب     

 .نوع السلعـة  -
  .الجهة المنتجة  -
 .تاريخ الصنع  -
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 .تاريخ البيـع  -
 .اسم الوآيـل  -
 .شتري اسم الم -
 .مدة الضمـان  -

  )26(مادة 
 على الشخص المقيد بسجل الوآالات التجارية توفير محل مناسب لممارسة             يجب     

  .نشاطه والقيد بالسجل التجاري المختص خلال ستة أشهر من تاريخ القيد  
  

  )27(مادة 
لحالات   الوآالة التجارية ، و يُشطب قيد الوآيل بقرار من اللجنة في إحدى ا               تُلغى     

      -:الآتية 
 .إشهار إفــلاس الوآيــل التجــاري  -1
م                        -2 ا ل ة م ة أو الأمان ة أخرى تمس الذم صادية أو أي جريم إدانة الوآيل في جريمة اقت

 .يرد إليه اعتباره 
ة لعمل                   -3 شريعات المنظم ام الت ر لأحك ة أو أآث الحكم على الوآيل التجاري في مخالف

  .الوآالة التجارية 
ل آوآيل تجاري ، أو عدم البدء في ممارسة عمل الوآالة التجارية            التوقف عن العم   -4

 .لمدة سنة من تاريخ القيد 
ذة        -5 شريعات الناف ا الت إذا فقد الوآيل التجاري بعد القيد شرط من الشروط التي تتطلبه

 .في شأن الوآالات التجارية 
ن       -6 ضى م ر مقت ى غي م عل د ت ت أن القي انون إذا ثب ات   الق ى بيان اء عل ر  أو بن غي

 .صحيحة
ذه         -7 ي ه ددة ف دة المح لال الم ات خ ود ، والاتفاقي داع العق ن إي ل ع ف الوآي إذا تخل

 .اللائحة 
  

  )28(ادة م
ذه                   يجوز      ة به ة المرفق سلعية أو الخدمي ات ال ديل الفئ  بقرار من الأمين إضافة أو تع

  .اللائحة 
  

  )29(       مادة 
أموري الضبط القضائي لم           يصدر      رار    بإضفاء صفة م وظفي الإدارة المختصة ق

ات ، التي                   من أمانة اللجنة الشعبية العامة ويكون لهم  ضبط ، واثبات الجرائم والمخالف
ام   ة لأحك ب بالمخالف انون تُرتك م الق سنة ) 6( رق ال  . و1372ل يم أعم شأن تنظ ر ب

  .الوآالات التجارية ولائحته التنفيذية 
بهم حق دويكون      بيل أداء واج ي س م ف دفاتر  له ى ال خول المحال ، والإطلاع عل

  . والمستـندات والأوراق ، و إحالة المخالفين للسلطات المختصة 
     

  
  اللجنة الشعبية العامة 
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